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  معوقات استرداد الأموال المنهوبه للخارج
  لفيالباحث/ محمد عبد الرحيم محمد الأ

  مقدمة
اد ة لإدراك  )١(ل الف ة  ول احة ال وحة على ال ا ال ا أح أه الق

عات  اد والإدار ال اسي والاق اتها على ال ال اع ة وت اه ه ال رة ه خ
اً  اً ودول ل الي وال م ان )٢(وال ها،  اف ورة م ة وض اه ه ال رة ه اً ل . ون

ل  ة، تع ح ل م ات، وتأس أ ع ات ضع اس ة ل د دول ل جه ور ب م ال
ها، م ة عل لة وال ة علي على ح ال ة وقائ ات واض ات  خلال نهج واس

ة  ل ة م اه ة ل تع  اه ه ال أن ه ول  ان ال ل إ ولي، وذل م م عاون ال ال
ة  ول د ال ه ال ها إلا  اجه ة، ولا  م ود ال ة لل ة عاب اه ة، بل هي  داخل

ات و  لة م الاتفاق ة  ول د ال ه ه ال ج ه ة، وق ت ح ة ال ة وال ول ادرات ال ال
ة ه   .)٣(ال

افة، فإن ال  ره  اد  م الف ة تُ عات عقاب ول ت غ م س ال وعلى ال
ة في  ها، بل إن ال ُع خ اف اد وم ة على آفة الف في لل ه، لا  اته، ووح ب

                                                
ان، قال الله  )١( ل خل الإن ة ق لائ أت بها ال ف وت ي أنها ع اد إلي ق الأزل، ح ة الف اه د  تع

ة ( ة آ ق رة ال هَا} س ُ فِ ِ ْ ُفْ هَا مَ عَلُ فِ ْ ت إشارات للف٣٠تعالى {أَتَ ا وج ار )،  ع الأف اد في 
واج وت عائلات  ه ال م عل ا ح ام،  قة ال ة على  ل ن ال م أفلا ة، فق ح ة الق اد الاق
في  عف العا ال أو ال ة ح ال افع ع غ ا ي ب ام إن اف ال اد، ذل أن ان ه م الف اي ل

لاس  ا ناد آدم س وم خلفه ال اه الأقارب،  ، لأنها ت اد ا الاق ولة في ال خل ال م ت ع
قي  ولة ح يل ا ال ه ن د إل ا س ات ل ار س ت ه الأف ة، إذا ل ت ه لفة ومف قاده م في اع

. اد  اص م ف اع ال  الق
في، دا .د ٢)( اع ال اد مع إشارة خاصة للق اد للف ل الاق ل لام: ال د ع ال ر ارق م

ة،  ة الع ه لة م ١٠، ص٢٠٠٥ال اد الإصلاح، م اد أم ف ح إصلاح الف ، جار ف
ة، ع عاص ل ٤٩١ال   .٣٣٥، ص٢٠٠٨، ي

ات  .د )٣( ء الاتفاق ة مقارنة في ض ل ل ة ت ن ، دراسة قان اد الإدار ائ الف : ج اح م ام ع الف ع
ة الف اف ان م ة وق ائ عات ال ة وال ول امعةال ة، دار ال ة والأج ول الع ة،  اد في ال ي ال

ها؛ د ٧، ص٢٠١١ ع ه)، دار  .وما  اه ه، م ا ه، أس اد الإدار (ماه : الف اح م ام ع الف ع
ة،  ي امعة ال ها. ٨، ص٢٠١١ال ع   وما 
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١١٤٥ 

اد ة الف اف ال م اب وا)٤(م لة م ال ل اعها  ي تفعل ، لاب م إت اءات ال لإج
ي  ت ة الفاعلة ل ائ لاحقة ال اءلة وال ، وذل على صع ال ا ال ة م ه الغا
ة،  افع مال ائ وم ائ م ع ه ال اء ه لاته م ج داد م اد، واس ائ الف ج
ارج.  ة لل ه ال ال داد الأم قات اس غل علي مع ها، وال فادة م عه م الاس وم

.وا ا ال لاً في ه اوله تف   ل س
 :أهمية البحث  

داد  قات اس ف على مع ق اولة جادة لل ل م ا ال في إنه  ة ه ز أه ت
ة  ل ات ل ع ة لإزالة تل العق ل ل ع ضع حل ارج، ل ة لل ه ال ال الأم

اح  ل ن ع بل  قات س ع ل ال ي دق ل ون ت داد، ف اءات الإس إج
ل وجه. داد على أك   الاس

 :أهداف البحث  
ة  ل اجه ع ي ت قات ال ع اش على ال ء ال ا ال إلى القاء ال ف ه يه

ارج. ه لل ه ال ال داد الأم   اس
 :مشكلة البحث  

ت على  ه ي  قات ال ع ل ال ي  اولة  وت لة في م ه ال ر ه ت
داد  ة اس ل ة لع ول احة ال ه م ال ل  ما ق  ارج، و ة لل ه ال ال الأم

قات.   مع
 :صعوبة البحث  

لاق،  ها على الإ ا ال ولعل أه از ه ات في إن ة صع اح ع لق واجه ال
ل  ره  اد وص الف ا  اح أه أن، لأن أغل ال ا ال ة في ه راسات ال قلة ال

داد الأم  قات اس ق ل مع ارج.دون ال ه لل ه   ال ال
 :منهج البحث  

ا إنه م الأن  ه، فق رأي ة م ج اف ال قا للأه ق عة ال وت ال إلى 
داد  قات لإس ع ل ال ل ة ل فة أساس لي  ل صفي ال هج ال ال ا ال الأخ  له

ارج. ه لل ه ال ال  الأم

                                                
اد الإدار ال .د )٤( ة والف ا وق خ: الإدارة العامة ب ال ان محمد  ي رم ل، دار م أم اقع وال

ة،  ة الع ه ة، ١ال   .١٣١، ص٢٠١٤، القاه
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 :خطة البحث  
ها إلى  ا ال تق عة ه ي    الآتي:تق

ل الأول ارج :ال ب لل ه ال ال ر ال عة م جع إلى  ي ت قات ال ع   ال
ع الأول ة :الف اس ائ س لة م ج ال ال ادر الأم   م
انى ع ال ة :الف ائ ض لة م ج ال ال ادر الأم   م
ال ع ال ادرة :الف داد وال الاس ة  ة و ائ ام ج ا أح ق الإن ق ة ل اف   نال

انى ل ال ال :ال ها ال ب إل ه ولة ال جع إلي ال ي ت قات ال ع   ال
ال ل ال ال :ال داد الأم ة أمام اس ن قات القان ع ات وال عق   ال

  معوقات استرداد الأموال
  المنهوبه للخارج

دات، ه  ج داد ال ة اس غ ة،  ل ة الع اح ه، م ال ام  ل، ال ي الق إن الع
ة في  ةغا دة للغا ع اجهها م ي ي ات ال ا أن ال  ، عق   . )٥(ال

أن، أ أن  ا ال ة في ه ول ة وال ل ادرات ال ال ق ذل  عانة في ت والاس
ف  ادلة، ال يه ة ال ن ة القان اع ر ال رة م ص ة ُع ص ه ال ال داد الأم اس

ة ه ائ وال لة م ال ال ال ادرتها  إلي تعق الأم ض م ولة، لغ خارج ال
ة  اف ة ل ن ات القان ع م الآل ل فه  ال، ول ل لأم وعادتها إلي دولة الأصل ل
ها  ت اد م أي م ائ الف ل م ج ي ت ات ال اع العائ اد، لأن ان الف

اه في ا ل  اد،  ائ الف ي ج ت دع م ة ل سائل فاعل دادها؛ م أك ال ق واس ل
ل  ة غ اد، وهي ج ائ الف رتها ع ج ة أخ لا تقل خ ة ج اف ه في م نف

ال ن )٦(الأم ل ي ي ال ال ل الأم ه أو غ ن ب م ق اد  ائ الف ي ج ت ن م  .

                                                
ولي،  .د )٥( ن ال ة في القان ه دات ال ج داد ال ة العامة لاس اه ع القادر: ال س أح إب

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد ة الاق ن م القان لة العل م لل في م  مق
  .١م، ص٢٠١٧ه/١٤٣٨

ة  .د )٦( ل راه،  وحة د ، أ ائ اد الإدار في ال ة الف اف ة ل ن ات القان حاجة ع العالي: الآل
 ، ائ ة، ال ة، جامعة محمد خ  اس م ال ق والعل ق ها؛ ولل ٣٠٢، ص٢٠١٣ال ع ع  وما 

: د ال، ان ل الأم ة غ ال  .ج ل الأم : ت غ ي ف ش ال ف ت عات أش في ال
ة ه قارنة، دار ال ة،  ال ها؛ د ١، ص٢٠٠١الع ع ال ب  .وما  ل الأم ائ غ محمد  الألفي: ج

ة، الق ة الع ه ني، دار ال ي وال القان ف العل ة، ال ها؛ د ١، ص١٩٩٧، ١اه ع  .وما 
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اً لأ إدانة ع  ولة ت ة ال اجها ع سل ، م أجل إخ ه ائ لة ج ها م ح عل
اً لها  ، وتأم ائ ه ال ل ه اً ل ن ملاذاً آم اً ما ت ان غال ل د ب ادرة وال م ال

عها  ي ت اءات ال ر الإج از ت ر م ي اة في حالة ت ع ف ال ال، إذ  الأم
ه ائ داد ع اد واس ة الف اف ة  هات ال   .)٧(ال

ة ال اه ه ال ارة ه ة م أجل م ع ات إلي ال ول وال ا ما دفع ال ة وه
ك  م لها ال اً على ذل أب ول، وتأس اد  م ال ت علي اق ي أث ال
اد ع  ة الف اف ة ل ة الأم ال ها اتفاق ، وأه ح ذل ة ب ما  ول ة ال ن القان
ه  ورته وأه و ل ال م ح الأساس وال داد الأم ثات لاس  ت م

ة م ي لا تقل ع أه ادال ة الف   .)٨(اف
ة وف ما  ه ال ال داد الأم ه لاس اد إل اً ي الاس اً دول ن ل أساساً قان ل ش و

قارنة. ول ال ان ال ن ال وق ة والقان ة الأم ال ه في اتفاق   ت ت
اغ عام  ام في ب ة لل ول ة ال ا ت ال لل م إلي ال ، ٢٠٠٥وفي ورقة ق

ي اك ، وال اد ال ائ الف داد ع ث على اس ي ت اكل ال لي هارت) ال ف (غ
ا اف في س هي بها ال ل )٩(ان ي ت انة ال ع ال الأول م ال ، ح ي

ني ائي وال ن ال ات القان ل ول م ع اني في )١٠(إلي رؤساء ال ل ال ال ، و
                                                                                                                  

ة غ ة ع ج ائ ة ال ل ني: ال ، عادل محمد أح جاب ال ع ال ال في ال ل الأم
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل مة ل راه، مق ل علي درجة ال دراسة مقارنة، رسالة لل

  .٦م، ص٢٠٠٧ه/١٤٢٨
ة، دار الف ال .د )٧( ار ال مي في ان اد ال اخ: أث الف رة، ش أح ال امعي، الإس

،  .؛ د٣٩، ص٢٠١٢ اه وح إب رة، خال م امعي، الإس ، دار الف ال ن ة الإن ، ٢٠١١ح
  .٣٧٠ص

(8) Corruption (Compendium of international legal instruments on corruption), 
united nations office on drugs and crime Vienna, second edition, United 
Nations, New York, 2005, P. 9.  

ل )٩( ل غ م ب ال ق اد ال وعادة الأم ة الف اف عة العاملة على م ي هارت ورقة إلي ال
ة، ة الأساس ل ة والع ن ات القان ع ا، ال ضع في س وقة، ال   .٧- ٦ص ال

ا  )١٠( اشا، رئ ن ؤساء: ساني أ لاء ال ق رئ  ٤.٣م ه ل ه ي، ف ن دولار أم بل
ن د ٣.٥ساحل العاج  ا بل ا رئ ن ا نغ ا اه  ي، إب ي،  ٣ولار أم ن دولار أم بل

س س رئ زائ  ت اور رئ مالي  ٢.٢م سي ت ي، م ن دولار أم ن دولار  ١.٨بل بل
نان ب رئ ساحل العاج  ي، ه  ن  ٢٠أم اب نغ رئ ال ي، ع ب ن دولار أم  ٥٠مل
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١١٤٨ 

ة في رفع دعاو  ول ال ها،  إخفاق ال هاء م ها، والان الفعل ف ع  ة، أو ش ل م
ها عام  ع ف ت ش ل م اد أص ة لاس ائ ة الق اع اءات ال اً ١٩٩٧كإج ، ول أخ

ة  ا ق نغ ال ائ (ال اب ل ئ ال اعادة املاك ال ة  ة س ق ق م
ة الا ه. ح رف ال ي س إلى عائل ت س ا) م ال حال اف ال  س

زة في ب  ة ملاي دولار وال ها أك م س الغة ق ل ال ي ت الأص ب
  .)١١(س 

قال إنها اك  ي  ال، ال ه الام لاق ه ارا على ا ض م ا اع ان س و
لاً دون  اً  ت وق نغ ان رة ال ه ة قال إن ج وع، ل ال  غ م

. أن ق ال ق س نغ إن الام مة ال ها قال ح ال. م جان ه الام اعادة ه ال    ت
ا  ال ازل، م امعة  ة  اذ عل ال وف مارك ب اس اف ال الاس م  وتق

في عام  ت ال ت ل م اسة ١٩٩٧ب أص أنه "ان ة  ار ال . ووصف ب ق
ل ال  نغ و رة ال ه ة" ل ال.قاس عادة الأم   اغ في اس

نغ عام  ة في ال ل ت وصل إلى ال لاد إلى  ١٩٦٥و أن م وغ اس ال
لاد ١٩٧١زائ عام  ، ال ح ال ت ا  ٣٢. وعاش م ة ب اه ة م عاما، في رفاه

ه عام  ح  ، وأ ه في فق ة شع ئ  ١٩٩٧عاش غال لا وال ال اب ران  ة ل اس ب
الي ه  ال احة  لة م الا ع أشه قل ت  في م لا. وت اب ز  ن ج رة ال ه ل

ات م  أ إث ذل س اله ل ة أم ك ال ت ال ب، وم ث ج غ ال فاه  في م
ائي. ل الق   ال

ها  ص عل و ال ال إلى ال الأدني لل م الام ع م ع ال ي وال ال
ولة ال ة. في ن ال   ل

ل،  اجه ذل الع ي ت ات ال ة أك العق ه ال ال قع الأم ي م ألة ت ل م وق ش
ل  ي س ات ال ي م العق د الع ن وج ال، وذل ل ر على الأم ي ول ت الع ح

خ ذل عادتها أو ت   .)١٢(دون اس
                                                                                                                  

ن دولار  اد مل ان ه رئ ت ي، ه ون  ٢أم ام ا رئ ال ل ب ي، ب ن دولار أم  ٤٥مل
ي. ن دولار أم   مل

www.antimoneylauderng.ukf.net/papers/jbrooks.ppt. 
(11)https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/07/090715_om_mobutu_asset
s_tc2 

ع  .د )١٢( ة وال ول ات ال ء الاتفاق اد في ض ة للف ائ اجهة ال : ال د ع ال ع ال م
 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل مة ل راه، مق ل علي درجة ال ، دراسة مقارنة، رسالة لل ال

 ، ة ن ون س ها. ٦٨٦صب ع   وما 
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ة ا ن ات القان ل ادة وال ا ال ا ق ة  ي ر ع ان م شأن أم عارضة، ولق  ل
ل  ن في غ ون، والعامل ن الفاس ا وق ارسها ال ي  ة ال ة للأن لة واق ل م ت
قار  ، فإن الاف اد، إضافة إلى ذل فعة م الف هات الفاعلة، ال ه م ال ال، وغ الأم
داد  اءات اس عامل مع إج ي ت ة ال ول ة وال الات ال د ال ب ال إلي وج

ج  ة، لاب م ال ل اكل ع اً م ل أ راتها، وق ش ة ق ود لاً على م دات، ف
اوزها. ل على ت   الع

الآتي ان  ق الإن ق ة ل ام ة ال ضة الأم ال ا  :ولق جاء تق مف م ه ق "
ان  ق الإن ل حق ار م ق وفقاً لق ال  ١٧/٢٣ال م إعادة الأم ألة ع عل  ال

ر  ة م م أت ض ال ي تع ة ال ئ ات ال اني العق ل ال ف الف وع، و غ م
ص  دات ال ج قة إعادة ال وع، و ر غ م ة م م أت ال ال إعادة الأم
وضة على  ف ادلة ال امات ال اد، والال ة الف اف ة ل ة الأم ال ها في اتفاق عل

ج دات  ج داد ال ة اس ل ع ة  ع ول ال ل  ال اق الف ان، و ق الإن ار حق إ
ول  رة ال وع على ق ر غ م ة م م أت ال ال م إعادة الأم ة تأث ع ف ال  ال
ة  اد ق الاق ق ال عل  ا ي ا ف ان، ولاس ق الإن ار حق اماتها في إ ال فاء  على ال

ة" قاف ة وال اع   .)١٣(والاج
ات ال ق فإن العق ا ال ة ووفقاً له انها الأصل ال إلي بل ة أمام إعادة الأم ئ

ل في:   ت
عادة: ١( ال غ ال وع والأم ر غ م ة م م أت ال ال   ) الأم

ان  ق الإن ل حق ار م ة م  ١٧/٢٣ال إلى أن ق أت ال ال  إلى الأم
ي " ل م م ق  ا ال اد، فإن ه الف عل  ا ي وع ف ر غ م ام ل الأم

وع" و ر غ م ة م م أت ان ال ل فه ال ه، و ي نف ع ال اد"  ات الف "عائ
اش م  اش أو غ م ل م ة  ة أو م أت ات م ل ة م أ علقان  ا ي على أنه

اد ة الف اف ة ل ة الأم ال اتفاق لة  ة م اب ج   .)١٤(ارت

                                                
ورة  )١٣( ان، ال ق الإن ل حق ان، م ق الإن ق ة ل ام ة ال ضة الأم ال ف ق ال ل ، ١٩ال

ان  ال، ص ٢،٣ال ول الأع  .١م ج
ة العامة  )١٤( ع ار ال ادة  ٥٨/٤أن ق اد، ال ة الف اف ة ل ة الأم ال ، اتفاق ف   /ه.٢ال
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١١٥٠ 

انات ا اد، فال ات الف ع ض عائ عها، و ع ج علقة بها نادرة، وم ال ل
اً  اءل  قة ي لفة، فإن هام ال ات م ض ل م ف ات ت ه ع ال وح أن ج
ارة ع  ائج هي ع ه فإن ال ي، وعل ع عال ا انات ذات  ع ال ة ج ن مه ما ت ع

ة ات تق ي ش)١٥(تق الغ ال ات إلي أن م ي ق ال، ت ال ل ال ة، ، وعلى س او العال
اوح ما ب ( ة ت ة أم  ان صغ اء  ار و  ٦٠٠س ي)،  ١.٥مل ن دولار أم ل ت

ي ن دولار أم ل اً ب ت ر وس شاو تق ه ال   .)١٦(أ أن ه
ة لعام  س ة ال ائ ة الإن اع ف ال ق ن ا ال ل ه ه  ٢٠٠٠و أ ف وه العام ال ب

ج داد ال اس ام  يالاه ل أك م )١٧(دات على ال العال ال  % م ٢٥، ولا ي
لة لعام  ة ال س ة ال ائ ة الإن اع   .)١٨(٢٠١٠ال

ة أو  ة ال ة ع ال اش وعة ال ة غ ال ال فقات ال ق م ال وعلى ال
ة  قل ن ارة، ح ت ة ال ان ال٥٠الأن ل ا ب ال ال ف فقات الأم مة، % م ت ق

ة  اد أن ن ات الف ق في حالة عائ ان ٨٠فإنه ُع ل ة م ال أت ال م فقات الأم % م ت
فقات  وج ت اد، فإن تأث خ ل اق لة في  ال ال ال إلي ثقل ال للأم ة، و ام ال

ال ات ال ي ال بلغ تق ل ال امي، وعلي س اد ه أك  في العال ال ات الف ف عائ
اد في عام  ة للف اش ة وغ ال اش قي  ٢٠٠٢ال اد الإف ار دولار  ١٤٨وفقاً للات مل

                                                
ة )١٥( وعة  م الأم ال ة غ ال ال فقات ال ي ح ال ة، "تق رات وال ال ي  ع ال

ة"،  ة غ ال ائ ال ها م ال رات وغ ال ار  ة ع الإت اش اح علي ٢٠١١ال ، تق م
الي: ان ال   الع

http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysisistudies/Illicit_financial_flows 2011_web.pdf.s/data-and-
analysisistudies/Illicit_financial_flows2011_web.pdf. 

)16( Daniel Kaufmann: Myths and realities of governance and corruption, 2005, 
available at. http://ssrn.com/abstract=829244. 

ة العامة ) ١٧( ع ار ال ادر في  ٥٤/٢٠٥ق ان ٢٧ال ن ال اي ان ارسات ٢٠٠٠ي/ي ع ال أن م  ،
وع". ل غ م ال  ل الأم ة وت   الفاس

مات علي  )١٨( عل اح ال ة وت ائ ة الإن اع ة ال ، ل اد ان الاق ة في ال عاون وال ة ال م
الي: قع ال  .Http:/www.oecd.org/dac  ال
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ق  عادل في ذل ال ي، وذل ما  الي للقارة ٢٥أم لي الإج اتج ال % م ال
ة ق   .)١٩(الإف

رة ب  ق ة ال فقات ال ي هي  ٤٠: ٢٠ون مع ال ار دولار أم ن مل مل
ج ب فقات ت ل ت ة، وعلي س انها الأصل ، ناه ع إعادتها إلي بل فها أح ون أن 

ل  داد الأص ادرة اس ار م اً في إ خ انات وضع م ة ب ه قاع ، ت ال لا ال ال
ات أقل م  ع ة، أنه ق أع م ال ه ي ٢ال ار دولار أم   .)٢٠(مل

علقة٧٠وق أن أك م  ة ال ه الأن ع أن دخل  % م ه ال  إعادة الأم
ف في عام  اد ح ال ة الف اف ة ل ة الأم ال الي ٢٠٠٥اتفاق ق ال اك في ال ، وه

ق  ا ال ارة، و ه قات ال ق ار ال ي في إ ار دولار أم لغ ن مل ة ت ال م أم
ال ف ع الأم ة ال   . )٢١(إلي ارتفاع ن

م ال ق غ م ال اد ح وعلي ال ة الف اف ة ل ة الأم ال ل اتفاق ز م دخ  أح
فاذ، فإن ن  ي تغادر ٢ال وع ال ر غ م ة م م أت رة ال ق ال ال % فق م الأم

ة انها الأصل ي تعاد إلي بل امي ال اً العال ال   .)٢٢(س
ة م٢( أت ال ال ة أمام إعادة الأم قائع ة وال ن ات القان وع: ) العق ر غ م   م

اد ات الف ض إعادة عائ دة تع ع ة م ة ووقائع ن ات قان ة عق اك ث ج )٢٣(ه ، وت
ل  ع ت ني ل ار القان ف ونفاذ الإ ات في ت ع ال ت  ة ت د ة ع ن ل قان اق ع
ال،  ه الأم فقات ه ف ع ت ال، فإنه لل ل ال ها، وعلى س ف ع اد وال ات الف عائ

                                                
)19( African Development Bank Group, "proceeding of the regional learning 

workshop on combating corruption in Africa", 2003, available at: 
http:/www.u4.no/helpdesk/helpdesk/queries/quertattach/944addistreport.pdf. 

ة في أك  )٢٠( ه ال ال ة الأم اق ار م ت في إ ي ات ة ال ه ل ال داد الأص ادرة اس ، ٢٠١١م
الي: ان ال ها علي الع لاع عل   و الا

http:/www.worldbank.org/finance/star_site/stararw.html. 
)21(  Asset recovery watch. Available at  

  http://assetrecoverywatch.worldbank.org. 
ن  )٢٢( ت إلي م وت ي أع ال ال ة أو الأم ال ال ه الأرقام الأم اعي ه ة لا ت رة الع ه وال

ا في عام  رة ول دات.٢٠١١ال ج داد ال ة اس اء أن ة إعادة إح ل   ، وهي ع
 )23( Stolen Asset Recovery. Initiative, "Barriers to asset recovery", an analysis of 

the key Barriers and recommendations for action" (Washington D.C, 2011). 
Available at_ 
http://www. worldbank.org/finance/star_site/publications/barriers.html. 
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ة (فإن ا ارد في الفق ار الأساسي ال ع ادة (١ل ة ٥٢) م ال ة الأم ال ) م اتفاق
نها  اب وفقاً لقان م م ت اف "أن ت ما يل ول الأ اد،  علي ال ة الف اف ل
قاً  اً دق أن ت ف ة،  ائ ها الق اقعة ض ولاي ة ال ال ات ال س ام ال اخلي لإل ال

ي  ات ال ا لف أو س أن لل اد م ة ع أف ا ل أو ن ف بها م ق ها أو  ل ف
، و  لة به قي ال اص وث ه أو أش اد أس ة هامة أو أف م ائف ع أداء و ا  كلف
لاغ  ض إ غ هة  عاملات ال ف ال ح  لة ت رة معق ق  ذل الف ال

ا ل الام ال مع ها"، ولا ي ة ع ات ال ل اً في العال ال ف ار م ع ا ال ل له
اء امي على ال م وال ق   .)٢٤(ال

ه  أ مع ه ة، و ل احل لاحقة م الع ة أخ في م ن ات قان أ عق وق ت
ة  ائ ة الق لا ة ب ال ائ ائل ج ادلة في م ة ال ن ة القان اع اق ال ات في س العق

ة، وق لق ة ال ائ ة الق لا ة وال عق  الأصل حلة ال ة في م ا  ا  أخفق ق
ها  ن ف حلة ت ل في م ة لل لق ة ال ائ ات الق لا ضها ال ي تف ارمة ال و ال ال
لة  ع الأدلة، وم الأم ه م ج ف لا ت ف قع ضع ة في م ال ة ال ائ ة الق لا ال

ق  ة ب ة الأصل ائ ة الق لا ة ال ال ، م ة على ذل ذج قة ال ق لة ال ل ي ال دل
قة  دات ب ج ي ال اب في ال أو ت اب ال اء أص ة وأس دات وال ج ب ال
أ إلي  اف إما لا تل ول الأ ة في  م ال ات ال ل ة، ومع ذل فإن ال ي ش
ة  ل ارساتها ال عاتها وم ها وفقاً ل عاون أو تف ني لل أساس قان اع  ه الق ه

اسع ال ها ال اع ونه اق تل الق قة، وذل ما  م ن ا   .)٢٥(ال
اب  اد ت ال على اع داد الأم ولة م أجل اس د ال ه اح مع ال قف ن و
ا  غ م أن م ها، وعلى ال دات أو تق ج اس ل ال ق ال ة في ال ق م

ات ق اق فإن ولا ا ال ي ملازمة له ولة ال اء هامة على ال أع ة تلقي  ة  ائ
قي  ة على أساس م ه مق ق ال ن حق ما ت ي ع دات ح ج ة ل ال ال ال
ح  ل، وه ما  اب الأص قاً واسعة لأص ة حق ائ ات الق لا ع ال ح  ي، وت ون

ن على ص ما  ل ع ة لل لق ولة ال لة الأم في ال ازة  اءات م اح إج
ة  لا اك ال ه أم لا، أن ي حقه أمام م عي عل اء أكان م ال ل، س الأص

                                                
)24( Stolen Asset Recovery. Initiative, "politically exposed persons, preventive 

measures for the banking sector", (Washington D.C, 2010). Available at_ 
http://www. worldbank.org/finance/star_site/publications/barriers.html. 

)25( Stolen asset recovery initiative, cited in note 11 above. 
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ي إلي  ، فإنها عادة ما تق عق حلة ال اب في م ه ال ما ت ه ة، وع ال ة ال ائ الق
دات. ج ي ال   ت

عات  ل ت ة لل لق ول ال ن ل ال اد، أن  ات الف ادرة عائ و ع م
ي ت إ  ة ال ائ ات الق لا اً م ال ود ج د م ج س ع ار إلي أنه لا ي عادتها، و

ة  وقة ب دات ال ج ة ت إعادة ال ن ة قان يها سل ان ١٠٠ل ي ون  %، ح
ة  ادة  ٢الفق ول  ٥٧م ال اد، وت على ال ة الف اف ة ل ة الأم ال م اتفاق

اب اللا اد ال اف اع ضالأ ا الف   . )٢٦(زمة له
ال في  ا ه ال ة  ائ ل على الإدانة ال ادرة على ال قف أم ال ما ي وع
ن  حلة في غ ه ال ل إلي ه ال أن  ل ال م لل ة، فإنه يل ائ ات الق لا مع ال
ال،  ل ال ، وعلى س ل ة لل لق ة ال ائ ة الق لا ع ال ضها ت ف قة  ة ض ة زم ف

ف ف ة لا ت ة  ائ ات ق اك ولا قادم، وه ن ال ة أو قان ق اب ال فع ال عل ب ا ي
عي  ها ال ع ف ي ي الة ال ال قه،  ق ل ت اً  ن الإدانة أم ما ت لاً ع اً ب ب ت
قادم، و  حلة ال ة م لغ الق ما ت اره أو وفاته أو ع انة أو  ف ال ه  عل

غل عل ة (ال ة م خلال ت الفق ه العق ادة (١ى ه ة الأم ٥٤) ج م ال ) م اتفاق
اض  ة لأغ ائ ات دون إدانة ج ل ادرة ال صي  ي ت اد ال ة الف اف ة ل ال

ادلة ة ال ن ة القان اع   .)٢٧(تق ال
زها ع ة، وأب س ة وال قائع ات ال ة  العق ن اج القان فاق ال ة وت غ م ال

اك  ا ال ة، ولاس لق ة ال ائ ات الق لا ج ل ال ة ي عاون، وفي حالات  في ال
لاً على ن  لة، ف ه ض اب ادلة غ فعال واس ة ال ن ة القان اع ام لل ة ن ال ال
ة  ق ة، أما الأس اع ات م أجل ال ل ول على تق  ع ال هقة، ولا ت أنها م ف  ت

ي ع ي ون  ف اً ح اق اً اس غ نه ا ت ة، وقل ات الأج ل ة على ال ل ا ال ا للق
ل. ة أف اع ق م ارد اللازمة ل رات أو ال ات أو الق يه ال ت ل اف   ت

م إلا  ة لا تق ام ان ال ل ة في ال ائ ات الق لا مها ال ي تق ات ال ل ع ال ومفاد ذل أن 
ن"، ف ماد في الع ر ال ا ل ي "ل ا ة في ق ة ودول ل ة م اس ارات س ع إلا لاع هي لا ت

ة لا ت دوماً  ام ان ال ل ة في ال ائ ات الق لا لاق، وأن ال ة على الإ ها  قاضي ف ال

                                                
 )26( Stolen asset recovery initiative, cited in note 11 above. 

و  .د )٢٧( ي ال ع ها علي ال اف ذ ووسائل م ف غلال ال ة اس اني: ج لي محمد علي ع ال
ة،  ق ق ي ال ل رات ال ي، دراسة مقارنة، م   .٨٩، ص٢٠١٤، ١وال
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ة  أت أنها م ق  ع دات  ج ف ع م أم ال مة  ق ان ال ل ها ال ما تعل ابي ع على ن إ
وع. ر غ م   م م

رة ف اك حالات ل ت  ان، إلا أن ه ع الأح اً في  ر ص ا ال ن ه ق 
ي روعي  الات ال اد، وفي ال ائج الف عاني م ن ع ال  ولة وال ات ال ة ب سل اس م
ان  فة ال ح  ج ل ق أتاح ت ة لل لق ولة ال ة لل اق خل الأك اس ا ال فإن ال ها ه ف

الح إ ةل اءات مقاضاة ج   .)٢٨(ج
ان ف٣( ق الإن ال حق ني لإع ار القان دات:) الإ ج داد ال ة اس ل اق ع   ي س

ول م ح  اد وال رجة الأولى العلاقة ب الأف ال ان  ق الإن ق ولي ل ار ال د الإ
هات  ول  ف ال ا تع ق، ف ان عادة  صاح حق ف الإن ع ات، و اج ق وال ق ال

امات صاح ة الال قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ال ة  ع ة ال ف الل ات، وت ل ة م
الها. ها وع اي ان وح ق الإن ام حق ة اح ل ول على أنها م دة لل   ال

اص  ولي ال ة أن العه ال قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ة ال ت ل وأك
اع ة والاج اد ق الاق ق ة ال ق ن ك و ل ال عل  امات ت د ال ة  قاف ة وال

ة ع  د ناش د ق ج ق ب ق و ق ي لل ر ال ال ان ي على الإع اء، ون  على ال
ر  ي لها أث ف امات ش اً ال ض أ ف احة، فإنه  ارد ال ة ال ود   .)٢٩(م

د إلي دات ق ي ج اء إعادة ال ان فإن إج ع الأح ال  وفي  م ام ح ع ت
داد  ة اس ل غي لع ان، و ق الإن ال حق اماتها في م اد لال الف عل  ولة ال ال
ء  اد أن تفه في ض ة الف اف ة ل ات ة اس اص أ اً م ع نها ع دات ل ج ال
فاء  لها لل ول أن ت ع على ال ي ي ة ال ي د الع ه ء م ال ان ج ق الإن ار حق إ

ق.ال ق ال تل ال   اماتها في م
ا  ان ولاس ق الإن ال حق ول م أجل إع ة ال اع عاون وال أ ال ال إلي م و

ة قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ان )٣٠(ال ق الإن ام حق اح ول  امات ال ، فإن ال

                                                
)28(  Time Daniels and James maten, "the kleptocrat's portfolio decision", in 

peter reuter (ed). 
- Draining development, controlling the flow of illicit funds from developing 
countrates, (World Bank Press, 2012). 

عل العام، رق ) ٢٩( ة، ال قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ة ال ة ٣ل   .١، الفق
ادتان  )٣٠( ة ال اق الأم ال ة  ٥٦، ٥٥م اع ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال والعه ال

ة  ة، الفق قاف ادة  ١وال ف٢م ال علقة ب رغ ال اد ل ق ، وم ق ال اص  ولي ال  العه ال
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، بل  ل ف انها ال عل  ا ي الها لا ت ف ها وع اي اقها وح اً ن  أ
ان  ل ة وال اع ها وضعها م ال ي  ان ال ل لٍ م ال ل  ة ل ود الإقل خارج ال

اء ة على ال اع اج إلي تل ال ي ت   . )٣١(ال
دات لا  ج داد ال ة اس ل ان إزاء ع ق الإن ت على حق هج ال ي ل فإن ال ول

ل جه لا أة  ان ال ل بل ي أن ت اماتها ق ف ال اد وعادتها ل ات الف داد عائ س
ة  لق ان ال ل رك ال اً أن ت ي أ ق ، بل  ان ف ق الإن ال حق ة في م ول ال
اماتها  ع م ال اً واج ي اً، بل هي أ ائ اً اس ب ال ل ت ال أن إعادة الأم للأم

ولي ع ال ة على ال اع عاون وال ق ال   .)٣٢(ب
ب  ه ال ال ر ال عة م جع إلي  ي ت قات ال ع د ال م  ق ، س ح ذل ض ول
ال  ها ال ب إل ه ولة ال جع إلي ال ي ت قات ال ع ضح ال ل أول، ث ن ارج في م لل
ال في  داد الأم ة أمام اس ن قات القان ع ات وال عق ض ال ع ل ثان، ث ن في م

 ، ل ثال ام   لي:وذل علي ال ال
  المطلب الأول

  المعوقات التي ترجع إلى طبيعة
  مصدر المال المنهوب للخارج

ي  اءات ال لة ال اتة، ومع ح ة  ائ ام ق ال إلي أح جاع الأم ة اس ل اج ع ت
ة أو  اس ام س ار أح ال م إص ي بها الأم ول ال ف ال ن، وت ل ها م ل عل ح

ة،  ائ ان، ول ق ق الإن ق ة ل اف ال. م جاع الأم ة اس ل ر أعاق ع ه الأم   ل ه
ه ما  اً ب ون دائ ن الفاس ل م ال ق ال، ح لا  ل الأم ة غ وم ذل أن
ال، وفي  ل الأم ة غ وعة ع  أن رة غ م ة  وات م نه م ث ل

لاس ل لإخفاء الاخ ل س جه ض اد، ول ي دة للف ه لة ال ،  ع الأم ال
قق  اجه ال ي، ل ت ه) م هاي د دوفال ل ما ف (جان  ال، ع ل ال فعلي س
                                                                                                                  

آن  ة، ال قاف ة وال اع ة والاج اد ادة ( ٢٩و ٢٨الاق فل، ال ق ال ة حق  في )، وعلان ال٤واتفاق
اد ( ة ال نا٢- ٤و ٢- ٣و ١- ٣ال اد ، وعلان و ا، ال ل ف   ).١١و ١٠و ٤و ١مج ع

ة، ا )٣١( قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ة ال عل العام رق ل ة ٣ل عل العام رق ١٣، الفق ، ال
ة ١٤ ع٤٥، الفق تان ١٥ل العام رق ، ال عل العام رق ٣٨و ٣٧، الفق ات م  ١٧، ال ، ٣٨: ٣٦الفق

عل العام رق  تان  ١٨ال أ رق ٣٠و ٢٩الفق رغ، ال اد ل   .٢٦، وم
ق الإن )٣٢( ق ة ل ام ة ال ة الأم ال ض ان مف ق الإن ت علي حق ل نهج ي رة ح لة م ان، أس

ف،  رك وج ة، ن ائي، الأم ال عاون الإن اه ال   .٢٠٠٦ت
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اب ال  ئ ال ه، إذ ت أن ال ي ة ت ات ورق ر على م ة ت في الع صع
ل أك م  اة ق اخ ن دولار ١٢٠ل ال   .)٣٣(مل

ة  اً ما ي أن حافلات صغ ث عه ف ال وفي وق أح ها ال ل
ا  ات ال أ ت ال ف إلي ب ة م ال اش ة م الغ نق قل م ا قام ب ل

ه   .)٣٤(وحاش
د  ة ع ل في  دات، ت ج ة ال في تعق ال ع ان ال ال  وفي تل ال

ة. رق ات ال امة ح ال عاملات وض   ال
ادر الأم ح م م  ق ل س ا ال ع وفي ه ة في ف اس ائ س لة م ج ال ال

ض  ع ثان، ث نع ة في ف ائ ض لة م ج ال ال ادر الأم ضح م أول، ث ن
ان، وذل علي ال  ق الإن ق ة ل اف ادرة م داد وال الاس ة  ة و ائ ام ج لأح

الي:   ال
  الفرع الأول

  مصادر الأموال المتحصلة من جرائم سياسية
اج ة ت ل ول الأخ ذات العلاقة،  ع عة لل ة ومق ال إلي أدلة ق جاع الأم اس

ة  ه ال ال اد روا ب الأم ورة إ ي ض ع ا  عة، وه اتة وقا ة  ائ ام ق وم ث أح
ي ي ردها. ة ح ت ائ ال   وال

م  ع ل  ة ال لق ولة م ادعاءات ال داد  ال الاس عاون في م ات ال ل م  وق ت
علقة إم اغل ال د ال ة. فق ت اس د إلي دوافع س ع ع أن ال  عاون ب ة ال ان

ا أو تأخ  ة إلي إح ال ولة ال ة ع ال ا قق العامل ن ف أو ال وافع ال ب
دادها. وفي  اد اس وعة ال دات غ ال ج ال أو ال ع الأم ة إلي رج ام د ال ه ال

الات، ق ت داد ع ال د الاس أن جه هات  اغل ع ادعاءات أو ش ه ال أ ه
ن  ل دون تق الع اع ت ه ق ان ل ل اً م ال اً لأن  ة، ن اس تع إلي دوافع س
في  ن ل م ، ق ت اسى. وفي حالات أخ ع س ا أنها ذات  م  ع ائ ال في ال

ا دات أو الأم ج داد ال اد اس ي ي ولة ال ولة ال ان ال ا إذا  ك ف ها م ل م

                                                
(33) Peter Slevin, "Duvaliers didn't swindle subtly, Miami Herald", 8 February, 
1987. 
(34) Tom Masland, "A case of direct stealing", Nigeria's VP on recovering the 
nation's looted treasure, Newsweek international, 13 March, 2000. 
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دة. و  دات ال ج ال أو ال اوف إزاء مآل الأم اد وم ة م الف ة خال ال ال
اغل. ب أن  اح ع تل ال م الاف د إلي ع ة ق ت اس اهة على ح ا الأم ب ه

ل دو  وعة أو  دات غ ال ج ال أو ال ع إرجاع الأم جح أن  دها ي ن وج
  . )٣٥(ذل

ال  ل الأم أن غ ة  ال اءات ال الإج ة  ع ل ال قة الع ر ع ف وق ذ تق ص
ات  اج على ال ص ال اد ال أن ت م رس ف  اك م أن ه

ارزة ة ال اس ات تل )٣٦(ال ا ة ح اق غي م اً وعاماً ف قاً سل اد ت ق ال . فإذا 
ار ات في إ ة العامة ال ائ " الإج ن ف ز اع "اع ه )٣٧(ق ل  . ول م ال

ال  لفة م ح اح ة م رج في ف اً ت اس ارز س اص ال ات الأش ا اً أن ح أ
دة  اب م ع ل غي م ث أن ت ة م خلالها، و م ال الع ال الأم ع إساءة اس

ق أنه  ال . و ال اج ص ال ات م ح ال ان ال ا إذا   ف
ل  أن غ ات الأرع  ص ة "ال ق غة ال احة في ال ارزة س ص ة ال اس ال

ال"   . )٣٨(الأم

                                                
ة م أفعال   (٣٥) أت ال ال ا الأم وع، ولا س أ غ ال ال ذات ال ة ع إحالة الأم دراسة عال

ا،  عة ف ا ورة ال اد ال ة الف اف ة ل أن اتفاق فاوض  ة لل ة ال اد، الل ن  ٢٤- ١٣ف ان
اي  انى/ي قة رق٢٠٠٣ال ة العامة، وث ع ة: ال   .١٤ص  ،A/AC.261/12 ، الأم ال

(36) Financial action task force on money laundering "review of the FATF forty 
recommendation: consultation paper (30 May 2002). P12-13 (Available at 
www.1.oed.org/fatf/pdf/review40-en.pdf). 

فة  )٣٧( ال ال ات في ت الأم س ه ال قل له عف ال غل على ال اد ال ه ال ق م ه و
ارف  ان ال الاً، وخلافاً لق ن أم غل ي  ائ ال وع ع ال أ غ ال ال ذات ال م الأم

س ) م ال ن ف ز اد (اع ي م ة تق قل ها ال ارس اج في وم ص ال خي ال ة أن ت ال ات ال
ه  ائ وحف ه ات ال ا ة ع ح مات مع ل علي معل مات، ال عل   :لل أنال

- Paulina L-Jerezi, "Proposed Brazilian Money-Laundering legislation: 
analysis and recommendations",  

- American university journal of international law and policy, vol. 12, 1997m 
P. 329. 

(٣٨)   :   ان
Financial Action Task Force on Money Laundering, “Review of the FATF 
Forty Recommendations: consultation paper (30 May 2002), p.12-13, available 
at: www1.oecd.org/fatf/pdf/Review40_en.pdf.  
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ة  اءات واف ارسات وج اسات وم د س ان وج " ض ن ف ز اد "اع ق م م و
ل  ة غ ون ق في تع أن ق أو ب م  ة م أن ت ال ات ال س تقي ال

ها ا ة زائ ي ه ات فعالة ل ات خ س أن ت ال امج  ه ال ي ه ال، وتق لأم
هة"،  ة ال م "تقار ع الأن ات أن تق س ل م ال ، و اته ا ة ح اق وم

اً غ عاد ا ف ن ما ت    .)٣٩(ع
ل  ة وأن ت فاف ت على ن سل أن ت ال " إذا نف ن ف ز اع "اع و لق
د على  لاغ ق ي د الإ ل، ف د م ال ع وعة  ال غ ال اع الأم دون إي
ة  س ام ال ن اس م ع ي  ون، ال ن الفاس اس ن ال ل ه ال ،  ف م ال

. اله ل أم أداة لغ ة  ال   ال
  الفرع الثانى

  مصادر الأموال المتحصلة من جرائم ضريبية
قة رق  ث ادرة ع A/RES/71/208ت ال ة العامة في  ال ع  ١٩ال

اد وت  ٢٠١٦د  ات الف ل عائ اد وت ارسات الف ة م اف ع وم أن م
ة  انها الأصل ع ولي بل ابها ال دات إلي أص ج دات وعادة تل ال ج داد ال اس

ع و  اد وم ة الف اف ة ل ة الأم ال ص، وفقاً لاتفاق ة على وجه ال اف م
ل  وعة وما ي ة غ ال ال فقات ال ب ع القل إزاء ال اد: "وذ تع ارسات الف م
ي،  اد العال ي على الاق ل ها ال ال، وأث ل الأم اد وغ ي والف ب ال ه بها م ال
مي إلي  اسات ت ات أو س ات اء إلي ال في وضع اس ول الأع ع ال وذ ت

ارسا ة تل ال اف ة م ائ ات ق اع ولا ة على ام ت ارة ال ت وال م الآثار ال
ة  لاذات الآم اء على ال عي إلي الق ة، وال ائل ال عاون في ال وأقال ع ال

                                                
ل ا )٣٩( اس ت وفة  ع ال ال ل الأم ة غ اف أن م اصة  ارف ال ة لل ة العال ه ج اد ال ل

اً في ت الأول،  اً  فاً دول ة، "م ول ة ال فاف ة ال ها م ي اتفق عل ج، ال اد وولف م
ة٢٠٠١أك  انة العلامات ال " لاس ن ف ز اد "اع ة خاصة  ائ اع إج ل  ، علي ق على غ

ن  ل اد  اد، وم أف ض للف ع ة ال ي ان ش الها م بل ي تأتي أم ات ال ا ادة ت ال ال ب الأم
ة. م اقع ثقة ع  م
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١١٥٩ 

وعة إلي  ة غ ال ال فقات ال وقة وال دات ال ج قل ال اف ل ف ح ي ت ال
ارج   .)٤٠(..".ال

اف في الاتفاق ول الأ ن وت ال الات إنفاذ القان اف ل فالة أن ت ة على 
ة  ال ارات ال ات الاس اء، وح ، ح الاق ا في ذل لة،  ات الأخ ذات ال ل وال
ة  ل هل ع ا  ات،  ة لل ة الفعل ل أن ال ق بها  ث مات م ة، معل ات ال واله

ات ل ف ال ق وت   .)٤١(ال
أت ال ال ي الأم أ، ول ان ال ة على بل ي اق ال د م الع اد ع ة م الف

ة  قل القاع ي و ق الأج ات ال ا ف اح ة و نة الأج ع ض ال ق فه 
ة الفق ة، و م ح ارة ال عف ال اف و ال ة و  ، )٤٢(ال ، وم ث

اً إلي ج لل م أ ال ج ل الأم اد وغ ل الف ع اعي أو  أن  م (اج  تق
ات  اد ان ذات الاق ل ة وال ام ان ال ل ا ال ان، ولاس ل اسى) لل اد أو س اق
ل  اس ال ق ال اء ذل هائل  ان م ج ل ر ال  ال ة، وال قال الان

ى   .)٤٣(وال
ات  ا ة لل ثائ ال لة على ال ق في آجال معق اة ال ل ق م ح ع ع و

ف ال ي ت اجهة ال ات ال ي ال ال أخ وت ي أم ارج عائقاً أمام تق ة لل
لة  ها م ي ع ت ي ت  ات والعقارات ال ا ي ت أن ال ات ال ها، إذ ب ال ف

عارة ( اء م ان في prête-nomأس لة في غال الأح ات واجهة م اس ش ) أو 
ة ة( ملاذات ض ات ض ه paradie fiscale" ج في ف ق ال ُ "). أ ال

ب، ع  ع وات ال ال، وخفاء ث ل الأم ات غ ل ، ح ت ع اله اء أم الأث
                                                

قة رق  (٤٠) ث ة العامة في  A/RES/71/208ال ع ادرة ع ال ع  ٢٠١٦د  ١٩ال أن م
اد وت ا ات الف ل عائ اد وت ارسات الف ة م اف دات إلي وم ج دات وعادة تل ال ج داد ال س

ص، ص ة علي وجه ال انها الأصل ع ولي بل ابها ال   .٢١أص
ة م أفعال  (٤١) أت ال ال ا الأم وع، ولا س أ غ ال ال ذات ال ة ع إحالة الأم دراسة عال

جع اد، م ة الف اف ة ل أن اتفاق فاوض  ة لل ة ال اد، الل ، ص  ف   .١٣ساب
ع  .د )٤٢( ة وال ول ات ال ء الاتفاق اد في ض ة للف ائ اجهة ال : ال د ع ال ع ال م

، ص جع ساب ، م  .٦٨٤ال
(43) Andrea D. Bontrager, “From corruption to cooperation: globalization brings 
a multilateral agreement against foreign bribery”, Indiana Journal of Global 
Legal Studies, vol. 7, 2000, P. 655. 
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ة على  قا ائ وال ب م ال ه اع في ال ة ت ة وه ات ب ا ات وح اء ش إن
ة ول ات ال اس وال ا  ال ة، ف س ائف ال ح م ال   .)٤٤(ال

اف على وال ان صارمة ل ق ة  ف ها ال ع أن ة هي دول ت لاذات ال
لاده  ائ في  ب م دفع ال ه ه على ال اع لائها الأجان ف ات ع ا ة ح س

ة  . )٤٥(الأصل
أنها: ة  لاذات ال ف ال ي  وتع ي الع عها ال ر ت ق ادة  "دول ذات س

ا والإعفاءات ال ا ة أو م ال ع اص  ة، لأش ارات الأج ة للاس ال ة 
ها،  ف ع ا م أجل ت اع، وه ل الأن ات م  وع ش ة، فهي ت على ف مع
ة  الح ال ف ال ها م  اق ع م وعة، ولا ت قة م اء  ل الأع أو م 

ة الأم ه ال ل ال ف   .)٤٦("لل
  الفرع الثالث

  ائية وطنية بالاسترداد والمصادرةأحكام جن
  منافية لحقوق الإنسان

ور  ادرة والإرجاع  ت ال اد، ق ة الف اف ة ل ة الأم ال لاح أن اتفاق ال
فاع،  ه ح ال ح لل ة ت ل اءات أص ة وف إج ة عاد ة م ار م م ح الق

ة (أ) على أنه: ان ة ال ف،-٢" ت الفق ل دولة  ي ت م تق  على  ل
ة ( الفق لاً  م ع ل مق اء على  ادلة ب ة ال ن ة القان اع ادة ٢ال م  ٥٥) م ال

ا يلي: (أ) اخلي،  نها ال م، وفقاً لقان ة، أن تق ه الاتفاق اب  ه م م ت اذ ما ق يل ات
اء على أم ت ات، ب ل ة ب أو ح ال اتها ال ل اح ل أو ح  لل

لاً  ف أساساً معق ة ي ال ف ال ولة ال ة في ال ة م ة أو سل صادر ع م

                                                
(44) Basle committee on Banking supervision, "customer due diligence for 
banks", October, 2001, P. 10. 

ال )٤٥( ل الأم أن غ ة  ال اءات ال الإج ة  ع ل ال قة الع ة لف قار ال د في ال لة ت ، دراسة مف
ارف  ها ال ا ف ال،  ل الأم عله لغ ا ضعف خاصة ت ل م ي ت الي ال ام ال ان ال ل

. أم ة وال ان ادي الاس اسلة وال   ال
(46) Roger Duccini: Fiscalité des contrats internationaux, édition litec, Libraire 
de la cour de cassation, 1991, P125. 
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ا  اب م ه اذ ت ة لإت اف اً  ا اك أس أن ه ل  ة ال لق ف م ولة ال قاد ال لاع
ل..."   .)٤٧(الق

ف م  ادعاء إن م ق لا ت ة  ه الفق م م ه ع ال ف  الي ق  ال و
ه الا داد ه الاس ة  ة و ائ ام ج ها لأنها أح ي ت نه اتها ال ل عادة م ة لاس تفاق

ان. ق الإن ق ة ل اف ادرة م   وال
ر م  دات  أن ت ج داد ال اس اصة  ام ال ي أن الأح ع ا  ة وه م

ه ه، مع ت فاع ع نف ه ال اح م خلالها لل ن، ي أة وف القان ة م اي قلة م  م
ة  ه ع ع ع ف ا ال ي اء أعلي درجة، وه ه م ق ادر ض اجعة ال ال م م
ق  ق ة  ع ة ال ول اث ال افة ال نها وردت في  ة  ل معاي دول ق ت حق

ان.   الإن
اف ش علي الأقل: ة عادلة إلا ب اك د م ج اف ب ه لا  الاع   وعل

االأول ولة وج ان ال ام ق ها : ال ي نهاي ها ح اي ها م ب ة ف اك ءات ال
ان. ق الإن ق ة  ع ة ال ول اث ال ص ال اردة ب عاي ال   ال

اني .ال اث ه ال ف ه لي ت ة ت اي قلة وم ة م ائ ة ق د سل ل في وج   : ي
أنه: فاع  ه في ال ف ح ال ه، إما  وع ه م درء الاتهام ع نف "ت ال

إقاإ له أو  اد دل ات ف اءةث ه وه ال ل على نق ل اً أنه:، )٤٨("مة ال ل أ عة  وق "م

                                                
ادة ( )٤٧( ة م ال ان ة ال ي ت م تق ٥٤ الفق فاً ل ل دولة  ة "علي  ) م الاتفاق

ة ( الفق لاً  م ع ل مق اءً على  ادلة ب ة ال ن ة القان اع ادة (٢ال ة أن ٥٥) م ال ه الاتفاق ) م ه
ا يلي: اخلي  نها ال م وفقاً لقان   تق

اب  - أ  م م ت اذ ما ق يل اءً علي أم ات ات، ب ل ة ب أو ح ال ات ال ل اح لل  لل
لاً  ف أساساً معق ة ي ال ف ال ولة ال ة في ال ة م ة أو سل ت أو ح صادر ع م
أن تل  ل، و ا الق اب م ه اذ ت ة لات اف اً  ا اك أس أن ه ل  ة ال لق ف م ولة ال قاد ال لاع

ات س ل ادة.ال ه ال ة (أ) م ه اض لفق ادرة لأغ اف لأم م ة ال  ع في نها
ل   - ب  اءً علي  ات، ب ل ة ب أو ح ال اتها ال ل اح ل اب لل م م ت اذ ما ق يل ات

اب م  اذ ت ة لات اف اً  ا اك أس أن ه ل  ة ال لق ف م ولة ال قاد ال لاً لاع ف أساساً معق ي
ا الق ة (ه اض الفق ادرة لأغ اف لأم م ة ال ع في نها ات س ل أن تل ال /أ) ١ل، و

ادة. ه ال  م ه
ات م أجل   - ج  ل اف علي ال أن  ة  اتها ال ل اح ل ة لل اب إضاف اذ ت ال في ات

ات". ل ار تل ال اخ ائي ذ صلة  ف أو اتهام ج ق اءً علي ت لاً ب ادرتها م   م
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أن الادعاء  ه  أك وجهة ن ه ل ام ة م اس ه أو ب ف ه ب ها ال اش ي ي ة ال م الأن
ه" ل على ص ل ه وال قام عل   .)٤٩(ال

ادة ( ان ١٠وق ن ال ق الإن ق ي ل ة ) م الإعلان العال على أن:  ١٩٤٨س
ة " ه م ، ال في أن ت ق امة مع الآخ اواة ال م ال ان على ق ل إن ل

ة  ائ ة ج ة ته اماته وفي أ قه وال ل في حق اً، للف فاً وعل اً م ة، ن اي قلة وم م
ه" جه إل   . )٥٠(ت

ادة ( ا ن ال اً إل -١) على أن: "١١ك ع ب ة  ه  ي أن ل ش م
انات  ع ال ها ج ت له ف ن ق وف ة ت ة عل اك ناً في م ه لها قان ا ي ارت

ه فاع ع نف اع  -٢. )٥١(اللازمة لل ل أو ام ة  أ ع ان أ ش  لا ي
قع  ا لا ت ولي،  ي أو ال ن ال ي القان ق ما  ل ج ه  ل ل  في ح ع ع

ة أش م تل ة عق ه أ ه الفعل عل ق ال ارت ف ان سارة في ال ي   ال
امي".   الإج

ة عادلة، ووفقاً   اك ل على م ل ش ال في ال م ن أن ل ا تق وم
دة،  ع ق م ا ال  هاك ه ة، وق ي ان ول ان ال ق الإن ات حق ها ما يلي:لآل   م

 قل ات غ م ة أمام ه ائ اع إلي الاتهامات ال ة.الاس اد اك غ ح   ة وم
 .ة ات ال اك   ال
  اص ة للأش ائ ة الإج ا ع ال اءة ع  م ة ال ض ام ف اح الإخلال 

ه  ق اللازم ل عة الاتهام، وال ل  مات ح ال معل ل ال ه (على س ال

                                                                                                                  
ائي الإسلامي،   .د (٤٨) ض محمد، دراسات في الفقه ال زع، ٣ع ة لل وال ث العل ، دار ال

 ،   .١٠٥، ص ١٩٨٣ال
الف  .د (٤٩) ائي "دراسة مقارنة  ق الاب حلة ال ه في م ني لل : ال القان هلالي ع اللاه أح

ائي الإسلامى"،   ة، ال١ال ة الع ه ة، ، دار ال ها. ١٣٨، ص ٢٠٠٤قاه ع   وما 
ادة () ٥٠( ة ١٠ال ان س ق الإن ق ي ل   ١٩٤٨) م الإعلان العال

- http://www.un.org/ar/documents/udhr. 
- http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/covenant-

cpr66a.html. 

ان ب .د -  ق الإن اء  م حق قلال الق : اس سف خاس ت لع ي ، ال ة وال  ال
رة، ص ق، جامعة ال ق ة ال ل ع ع ل ا ولي ال  .٥ال

ادة ( )٥١( اني، ١١ال ق الإن ق ي ل  م.١٩٤٨) م الإعلان العال
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ف إذا اق  ل ال د و ه اجهة ال ة م ان ام، وم ال  فاع، والات ال
اج   ة).ال

ع  ل  د في  دات ق ي ج اء إعادة ال اح إج اق، فإن ن ا ال وفي ه
اما اد لال الف عل  ولة ال ال ال م ام ح ع وف إلي ت ق تهال ال حق ا في م

ان.   الإن
ر غ  ة م م أت ال ال أ الأم ي هي م ان ال ل امات على ال ه الال وت ه

ة له لق ان ال ل وع وال ول م م ة ال اع عاون وال أ ال ال إلي م اء  ا على ال
ة قاف ة وال اع ة والاج اد ق الاق ق ا ال ان، ولا س ق الإن ال حق   . )٥٢(أجل إع

ولي م  عاون ال ل ال ، م ولي الأخ عاون ال ال ال ة إلي أش ال أن  ا ه ال و
ة والاج اد ق الاق ق ال ال ة وع ة أجل ال ن ة القان اع ة، فإن ال قاف ة وال اع

ع على  دات، ي ج داد ال ات اس ل اق ع ادلة. وفي س ة ال ل ي ال ادلة تع ال
ان ت ش  ل في ض ها ال ء م واج ال  ل إعادة الأم أ أن ت ان ال بل

ق ا ق امل لل ال ال احة على الإع ارد ال ي م ال ة ال الأق اع ة والاج اد لاق
ال واج  ة للأم لق ان ال ل قع على عات ال  ، ا م جهة. وم جهة أخ ة ه قاف وال
ة على  اع عاون وال ال امها  ء م ال ال  ة وت إعادة تل الأم اع تق ال

ولى. ع ال   ال
ان ق الإن ت على حق هج ال ي ل فإن ال ة اس )٥٣(ول ل دات إزاء ع ج داد ال

اد وعاد ات الف داد عائ ل جه لاس أ  ان ال ل بل ي أن ت ق ف تهلا  ا ل
اما ان تهال ل رك ال ا أن ت ي أ ق ، بل  ان ف ق الإن ال حق ة في م ول ا ال

اما ع م ال اً، بل واج ي ائ اً اس ب ال ل ت ال أن إعادة الأم ة للأم لق ا تهال
ولى.ب ع ال ة على ال اع عاون وال   ق ال

ة  ام نهائ ور أح اج ص ة  ه ال ال داد الأم أن اس ل  وعلى ذل  الق
ه  ها أن ه ة إل ه ول ال ة في ال ائ هات الق عي، ل لل اء  صادرة م ق

 . ه ي ام ت ه أح رت ض ها ص اد، ومه ة ع ف ال نات   الأم

                                                
ادتان م (٥٢) ة، ال ة ٥٦و ٥٥اق الأم ال اع ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال ؛ والعه ال

ة  ة، الفق قاف ادة م ا ١وال   .٢ل
اه  (٥٣) ان ت ق الإن ت علي حق ل نهج ي رة ح لة م ان، أس ق الإن ق ة ل ة الأم ال ض مف

ة  ر الأم ال ائي، م عاون الإن   .٢٠٠٦ال
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ل ال و و ال لل ة في الام ه ال ال داد الأم ة لاس ام د ال ه  الأك لل
اءات ال وال  الإضافة إلي ر إج ل دولة،  ة في  ل ة ال ن والأوضاع القان

ات ال ل ل  ان ق أنها ل ق  ي ي ال اد ال ائ الف ال  ة ع الأم اع
ار. ا الإ ة في ه ن ل فق القان اً م ل داً  ال ع جاع الأم ات اس ل  واجه 

جاع  ة في اس د ال ه قلة ال ي أدت إلي ع ة ال ائ ة والإج ع ض ات ال ع ال
ة فعالة  ات ي اس ة إلي ت اجة مل ارج، وم ث أص ال وقة لل الها ال أم

لات الف داد م ان لاس ق الإن ت أساساً على حق املة ت ارج. وم   اد م ال
ان لا ت فق على  ق الإن ام حق اح ول  امات ال أ فإن ال ا ال ووفقاً له
ول  اب أولي علي ال ا ت وم  ة، بل أ ه ال ال ر) الأم أ (م ول م ال
اجها وت إعادة  ي ت ان ال ل ة لل اع ها تق ال ع عل ال إذ ي ل الأم ة ل لق ال

ولى.تل ا ع ال ة على ال اع عاون وال ال ني  امها القان ء م ال ال    لأم
دات ج داد ال ة اس ل غي لع ل ي ة نهل -ل ات ة اس اص أ ا م ع ا ع

اد ة الف اف ي  -ل ة ال ي د الع ه ء م ال ان  ق الإن ار حق ء إ أن تُفه في ض
فاء  لها لل ول أن ت ع على ال اماي ق تهال ق ال تل ال   .)٥٤(ا في م

  المطلب الثانى
  المعوقات التي ترجع إلي الدولة المهرب إليها المال

ق في ال  ال في ال ها ال ب إل ه ولة ال جع إلي ال ي ت قات ال ع ل ال ت
ف  فاوت في ت لفة، وال ة ال ائ ات الق لا زارات في ال الات وال عاون ب ال وال

قار إلي الإرادة ال ة، إضافة إلي الاف ال ة وال ال ولة ال ادلة ب ال ة ال ن ة القان اع
ام م جان  ام الاه قة فعالة، وانع عاون  اءات أو ال اذ الإج ة اللازمة لات اس ال
اب  اد، إضافة إلي غ ة الف اف ة ل ن ة وقان س ل م اء أ ع ة في ب ول ال ال

داتال  ج داد ال ة في اس ادرات القائ   . )٥٥(الفعال لل

                                                
ورة ) ٥٤( ان، ال ق الإن ل حق ان ١٩م ضة الأم  ٣، ٢، ال ف ق ال ل ال، ال ول الأع م ج

ق  ق ة ل ام ة ال ق ال ع حق ة ج ا ة والأم العام، تع وح ام ضة ال ف ان وتقار ال الإن
ة)،  ة العامة (الأم ال ع ة، ال قاف ة وال اع ة والاج اد ة والاق اس ة وال ي ان ال  ١٤الإن

ها. ٨، ص٢٠١١د  ع  وما 
ل علي ال .د (٥٥) داد الأص ا لاس ار ال ون: الإ م وآخ م م جع ن ولي، م لي وال  ال

، ص    .١٥ساب
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١١٦٥ 

ة في  ال ولة ال ة لل ال ار  اذ الق ة ات ة ي م صع ن لاف ال القان واخ
ات  ل غ  ة ص ة م ناح داد الأم صع مه، و داد م ع اءات الاس إج ي  ال

ادل ال ل وت ب تق ال ار أسل ة أو اخ ن ة القان اع أنه وعادة ما ال مات  عل
اءات  مة م ح الأدلة والإج ق ات ال ل عة ال ف في  لاف ال ة اخ عق م 
ي  ة في ت ع ل ال ، و ل ة ال لق ولة م ل ال اذها م ق ب ات ل ة ال ن القان
د أو تع  م وج ة لع اع ات ال ل ة في ال في  هة ال ة وال لائ ات ال الق

ة. م ن ة القان اع ات ال ل لقي  ة ب ة م ات ن   س
دة مع قلة  ع ة م ائ ة وق ن عامل مع ن قان اً في حالة ال ح الأم أك تعق و
ها وسائل ال  ها لا ت ع ي  مات ال عل اف ال م ت ه ال لع فة به ع ة وال ال

م ام اً ع ، وأ ي جي ال ل اصل ال فة بلغة وال ع داد ال هام الاس لف  لاك ال
ة ف  هات ال اص أو ال ع مع الأش اصل ال ة ال غ ل  ة ال لق ولة م ال
د  لفة في جه عة وال اً في عامل ال ث سل ا ي ج م ال عانة  اً الاس غال

ح لل ي ت ة ال ل ورة ال مات ال عل ل على ال داد، وال ل الاس ق أو ال
ف على  ع ال ها،  ب م ل ولة ال ائي لل ني والإج ام القان ف على ال ع ي ال ع ال
عي ال   ض ن ال لاف في القان ولة، أو الاخ ة ال في ال اف ش ازدواج ت
ولة  ن ال ة لقان ال ة  قاً أو ج ل خ نه ق لا  ة  ت ة ال اد لل ك ال ل ال

ات م ام ة (الإك ش ة ال ة ل ال فاه  لاف ال الها اخ ل وم ة ال لق
لات) ولة أو تل )٥٦(والع ه ال ام ه ج ن اد  ائ الف از ال وال لع ، أو ج

ا  ة، أو اش ة الأج ائ ام الق ة انفاذ الأح ل ة، أو م ق ت ة ال ع ال عاً ل ت
ال عاملة  أ ال  ل.م

د،  ه هادات ال علقة  ف الأدلة ال ع وت ة أخ م ح ج اً صع ز أ وت
ف  اها ل ي ت عاي ال لاف ال د، أو اخ ه ة ال ا اماً ل ول ن ي  م ال م ت لع
هاداته أو نقل  د للإدلاء  ه قال ال ة ان ع ة ل ال ل  ة، و ا ه ال ل ه م

هادا ه ال ادل ه ات وت ت ل وضع ت ة، الأم ال ي ي ة ال ت وف الأسال الف
ة. اك ق أو ال احل ال اء في م ال س ا ال دة في ه ع ة أو م ائ   تعاون ث

ل  ة م م  ه ال ال ة ح الأم ة العال ال اهة ال ة ال رت م ولق ق
عي ب  عادل  ١٣٢.٢٨غ ش ار دولار، أ ما  ،  ٨٤٧.٤٤٤مل ه م ار ج مل

                                                
ادتان  )٥٦( اد. ١٦، ١٥ال ة الف اف أن م ة  ة الأم ال   م اتفاق
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١١٦٦ 

الي  لغ إلي ح ا ال ق ه عات  ٧٠و ف ان ال لاف في م ة ع اخ ار دولار نات مل
ء  لغ ناتج ع س ة ال ق ة، و ع لات غ ال ة والع ش اد وال ق الف ال عادة ما 

ي ب ال ه لة م وسائل ال ع وس ، وال  ع   .)٥٧(ال
ادر الأج ع ال ح  ا وق ص ة إلي س ه ة ال ال ال ة أن ح الأم

ة بلغ  اض ات ال ار ال ة  ٧٠٠على م ف هات ال ات ال ائ ن دولار، وف إح مل
ة ة ال   .)٥٨(والأم

ة إلي  ه ة ال ال ال الي الأم ة أن إج ائ ادر الق ع ال ح  وق ص
الي  ارج بلغ ح ها  ٩٣٠ال ن دولار، م ة،  ٧٦٠مل ك ال ن دولار في ال مل

أك  ال ادر " ه ال ال، وأضاف ه داد الأم ا في اس ولة س ام ب ا س الاه وه
ة  ب إلي دولة الإمارات الع ال مه ءاً م الأم اك ج "، وأن ه الغ أك م تل ج م ت

لف ا ال عاون في ه ها ل ت ة، ول   .)٥٩(ال
، ال ي  ها، أ وال ة إل ال ال ي ه الأم ة ال ان الأج ل ي م ال ن الع

ة. م ذل عل ع ال غ ال داد الأم اس اع خاصة  يها أدلة وق ل  ىل ال دل ل ال س
عادة  اس ال  ي ت ول ال عاون مع ال وعة"ال ل غ ال مة "الأص ادر ع ح ، ال

ل أرع  ل د ال ة، ح ح ة ال ل ل غ ال عادة الأص ة لاس ات رئ خ
وعة   :)٦٠(ال

                                                
اد  )٥٧( اءة والف ام ال الح وأح ة ب صفقات ال ه ل م ال ة؟ أص ه ا ال ال د أم هل ن

ة، مارس  ق ال ق ة لل ادرة ال ي، ال س   .١٠، ص٢٠١٣ال
، ت )٥٨( اب م ال ة ال ة ل ون ة الإل ا ر: ال )، ال خال ه ب ا (دود ة س ح وز خارج

ا  ة في س ه ة ال ال ال ف ح الأم ا  ن دولار، و سعي  ٧٠٠وز خارجة س مل
ارات، الأح  لاده الاس ن، و إلي دع  ه لإعادتها ل وف القان م، ٢٠١٢ أك ١٤بل

:   أن
Http://www.youm7.com/news.asp?newssid=816256. 

ة  )٥٩( ون ة الإل ا ر: ال ة العامة، ال ا ال ولي  عاون ال : رئ م ال ج امل ج ار/  ال
ة العامة  ا ال ولي  عاون ال م، ال ة ال ال ارج، ٩٣٠ل ة لل ه ال ال الي الأم ن دولار إج  مل

  .١١/٥/٢٠١٣ال 
(60) National risk assessment of money laundering and terrorist financing, HM 
treasury/home office, submission by transparency international K (TI-UK) May 
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١١٦٧ 

ة ة ال ل دة في ال ج ال ال داد الأم احل:) ٦١(ح أن اس   ت على أرع م
ال  -١ اً  :تعق الأم ع ع ال  ة الأم اج وق ان ت ع وم ل ن مات ح ف معل ت

دادها.  ادرتها واس ان م الي ض ال ها، و ي ل دون ت اً لل ف أساس ا أن ت
ن  ادلة ت ة ال ائ ة الق اع ات لل ل اد  اع في إع ة  أن  مات ق معل
ها  ال مه عق الأم ة ل ق م ة ف ة ال ل ج في ال ة. وت أك دقة وفعال
داد  اع لاس ول ال اء ال اس لل ق ال ال ة  اع ف م ة هي ت الأساس

وقة. ال ال   الأم
ع - ٢ ة  :الأدلة ج مات مال اد إلي معل ة الاس ة ال ل عي العام في ال لا  لل

ان ل  ة. إن  ع ال ال د الأم اجة لأدلة ت ة، بل إنه  ل لل ل تق ال
قال  ي  ة، وال ة ال ل دة في ال ج ال ال أن الأم ة أدلة  ة الأج ائ ة الق لا ال

ات ج ل عائ ة أنها ت ائ ة الق اع ل ال فقة مع  ه الأدلة م ة، ف تق ه
ة  لا ة ع ال ا ع الأدلة ن ضاً ع ذل ج ة ع ة ال ل اعة ال إس ادلة. أو  ال
َح  ادلة. وُ ة ال ائ ة الق اع ل ال ها ذل في  ُلِ م ة إن  ة الأج ائ الق

ة أن ت في  ة الأج ائ ة الق لا مات لل عل ادلة لل ة ال ائ ة الق اع ل ال
ورة. ل لا  ل الأدلة ال ة لأجل  ة ال ل ها م ال ل عل ي ح ة ال ال ال

مات. عل ر تل ال ه م  ز لها أن ت ف
ادرة -٣ ق وال ة  :ال ائ ة الق اع ات ال ل ة ع  ات ال داد عائ اس

: ادلة تقع في ف  ال
ي  :قال ي ل ها م ال اي ة ل ة ال ل دة في ال ج ال ال ف على الأم ال

ة. ال ولة ال ي ما ورد في أم ال ة ل ف ن م  ت

                                                                                                                  
2014, P. 22/National risk assessment of money laundering and terrorist 
financing, op. cit., P. 22. 
http:/www.almasryalyoum.com/news/details/3/5/36 

ه ار إل ة في  .في د م ه ال ال داد الأم ولي لاس ني ال ام القان اه ع القادر: ال س أح إب
مة  راه، مق ل علي درجة ال اد، دراسة مقارنة، رسالة لل ة الف اف ة ل ة الأم ال ار اتفاق إ

، صل ق، جامعة ع ش ق ة ال   .٣٩ل
(61) https://star.worldbank.org/ar/resource  

ة - ل اع ة - م - ال ل ة - ال داد - أن - ال ال - اس ل - الأم ا - إرشاد - دل ائ -ل
ول   .ال
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ادرة ة  :ال ل دة في ال ج ال ال قابل الأم ة  ال ولة ال ف أم ال ل وت ت
ة.   ال

اد ائ الف لة ع ج ال ال ادرة الأم ة وتع م ادرة أخ عق ل أ م ، م
ة خاصة، وذل لأن  أه اد ت  ائ الف أن ج ادرة  ة ال ف عق ة، ول ت ائ ج
اد،  ة الف ها ج ي وقع ف دة في دولة غ تل ال ج ن م ادرة ت ل ال ال م الأم

ع غ ا ن ذات  اءاتها ت ود، وم ث فإج ة لل ة عاب عل إذن  ي فالأم ي  و
اً.   أ

ادرة علي ن  اد ب ال ة الف اف ة ل ة الأم ال وق اه اتفاق
ادة ( ة ال فة أساس دت لها  لي، فأف ادة ٣١تف اءات، وال ل ال وال ) م ف

ة ٥٥( اد أخ م الاتفاق لاف م دات، وذل  ج داد ال اس اص  ل ال ) م الف
ص عال على ن آخ م  د ن اقع م وج ل الأم في ال ادرة، ول  ع ال ض

ادة  ة م ال ان ة ال ال ذل الفق ، وم ص أخ اخل مع ن ار وال ال  ٥٥ت 
ادة  ة م ال ان ة ال اماً س ورودها في الفق ها ١٥٤ت أح قة عل ا  .)٦٢(ال

ا ة الق اع ل ال ة أن ت ة أج ائ ة ق اعة أ ولا اس ادلة م ف ة ال ئ
ة لا  ة ال ل ع الأدلة. فال ة أو ل ات ال داد عائ اء لاس ة، س ة ال ل ال
دة  ع ات م ة أو معاه ائ ات ث ل، ولا تع على اتفاق ال عاملة  أ ال ل ت م ت

ائ ة الق اع ل ال ة أن ت في  ة الأج ائ ة الق لا اف، رغ أن على ال ة الأ
ة ذات صلة. ات دول ادلة إلي أ اتفاق  ال

                                                
ول .د )٦٢( ات ال ء الاتفاق اد في ض ة للف ائ اجهة ال : ال د ع ال ع ع ال م ة وال

، ص جع ساب ، م ة (٦٩٧ال ادة (١. ح ن الفق ة علي أن: "ت ٣١) م ال ) م الاتفاق
اب  م م ت اخلي، ما ق يل ني ال امها القان اق ن ي م م ض ن فاً، إلي أق كل دولة 

مة وفقاً  ة م أفعال م أت ة ال ام ات الإج ادرة: (أ) العائ ات  لل م م ل ة، أو م ه الاتفاق له
م أو  ي اس ات أو الأدوات الأخ ال ع ات أو ال ل ات. (ب) ال ة تل العائ ها ق تعادل ق

ادة ( ة الأولي م ال ة، ووفقاً للفق ه الاتفاق مة وفقاً له اب أفعال م ام في ارت ة للاس ) ٥٥كان مع
ي ت ف ال ولة ال ة علي ال م م الاتفاق ة علي فعل م ائ ة ق ف أخ لها ولا اً م دولة  ل لقي 

ات أو  ات أو مع ل ة أو م ام ات إج ها م عائ ج في إقل ادرة ما ي ة م أجل م ه الاتفاق ووفقاً له
ادة ( ة الأولي م ال ها في الفق ار إل ار ٣١أدوات أخ م الق ف إنفاذه  ة به ه الاتفاق ) م ه

ال ب  ل ".ال ل ة ال لق ف م ولة ال دة في إقل ال ج ة أو م ام ات إج عائ علقاً  ان م   ا 
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١١٦٩ 

ة هي:  ة رئ ائ ة ق ة ثلاثة أن ة ال ل أن في ال ا ال  غي دائ ا ي ك
ج  ابهة، إلا أنه ت ة م ة. ورغ أن تل الأن ال ا ال ل ا، وي ل ، واس ل ا وو ل ان

ها.  ا ب لافات ف   ع الاخ
ال وعاد -٤ الأم ف  ف بها  تها:ال د،  ال ات إلي نق ل ل ال د ت

ة  ام اتفاق ف ت أح ي ت ا ال ا ات. في الق ل ة م ب ثلاث ع وف واح
اع نفقات  ع اق ة  لق ولة ال ال لل اد، تعاد الأم ة الف اف ة ل الأم ال

لة.    معق
ه الاتف ام ه ف ت أح ي لا ت ا ال ا ا في الق ال مع ب ة ف تقاس الأم اق

عي  ال. وت قاس الأم ة ل ة ال ل ة مع ال اتفاق ان ق دخل  ة إن  لق ولة ال ال
اك  ا. إن ل ت ه ان ذل م ا  ال ح قاس الأم ات ل ع اتفاق ق ة ل ة ال ل ال

ح تقا ات إدارة ت ت ال ت ة، فه ع ولة ال ة مع ال ة رس ل اتفاق اء على  ال ب س الأم
ة  ل ف ال ال، ت قاس الأم ة ل د أ اتفاق م وج ة. وفي حال ع ة على ح ق

لى. ن ال ف بها وفقا للقان ة بها وت   ال
ال: ها ال ب إل ه ولة ال جع إلي ال ي ت قات ال ُع ع م ال ل    و

ال ل )١ ادرة تل الأم ول ل ع ال ا  ا قة في ن قاد ال مان م اف ها وح ال
ة:  ه وتها ال م م ث ة ت قات داخل ق ول ل اء تل ال وذل م خلال إج

ة م م ي  ه ال ال ات أن الأم اردة م م لإث ة ال ال مات ال عل ها ال ف
ائ  لات ج ها، ُ أنها م ل ادرتها ل لاً ل ول وص لها في تل ال غ

ال. ل أم   غ
ع )٢ داد  ت  ة في اس ة ال اس اف الإرادة ال ار ت ول في اس ال

ة: ه ال ال ا ق أعل الأم ان س ل -ح  ال  -م ق أنها ل تع الأم
ولة. اسي لل ار ال ق م الاس ل حالة ع   إلي م في 

ال: )٣ يها أم ج ل ي ت ول ال ة ب م وال ن لاف ال القان وه ما ي  اخ
ل ال ل لة ب ف ة ال ن اد الأسال القان ة و ل حالة على ح عامل معه في 

ول. ة مع تل ال ائ اعات ث ات، وعق اج   العق
ولي،  ي وال ؛ الإقل ي ع ة على ال ائ ة والإج ن لاف ال القان ج ع اخ وق ن

اءات إج ي  ة في ال ال ولة ال ة لل ال ار  اذ الق ة ات داد م  زادة صع الاس
ار  ة أو اخ ن ة القان اع ات ال ل غ  ة ص ة م ناح داد الأم صع مه، و ع
ف  لاف ال ة اخ عق م  أنه, وعادة ما  مات  عل ادل ال ل وت ب تق ال أسل
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اذها م  ب ات ل ة ال ن اءات القان مة م ح الأدلة والإج ق ات ال ل عة ال في 
ولة م ل ال ة ق هة ال ة وال لائ ات ال ي الق ة في ت ع ل ال ، و ل ة ال لق

لقي  ة ب ة م ات ن س د أو تع م م وج ة لع اع ات ال ل في ال في 
ة. ن ة القان اع ات ال   ل

دة مع قلة  ع ة م ائ ة وق ن عامل مع ن قان اً في حالة ال ح الأم أك تعق و
ع ة وال قات ال ق ان ال ر اللازم في م قق إلي ال قار ال فة، إضافة إلي اف

اذ  ة ات ائل علي صع ه ال ع ه وقة، وت ج ل ال عادة الأص ة واس ال ال
داد. اءات الاس إج ماً  ي ق ار في ال   الق

ام ال اء ال ة، س ن ادر القان ر ال اء معه ل ورة ان صي  ا ن ، ل ول
. ال قق ال   أو ال

  المطلب الثالث
  التعقيدات والمعوقات القانونية أمام استرداد الأموال

اد أن  ة م الف أت ال ال داد الأم اس اصة  ة ال ول قات ال ق ات وال ل ال ت
د  ي  دات ال ج ة ال ني في مل اب ال القان ة لاك ائ ات دعاو ق ل تق ال

ان داد م اءات الاس لة. و أن ت إج ة وم ن معق ات  أن ت ع ت ها 
ة ال ال ال ا م الأش ه أ   : )٦٣(ه

ج  ي ت ولة ال ة") مع إنفاذ ال في ال ال ولة ال أ ("ال ة في دولة ال ائ (أ) دع ج
 .(" ل ة ال لق ولة م ال ("ال ها الأم   ف

ولة ال ة في ال ن . (ب) دع م ها إنفاذ دولي لل عق ة    ال
ات إما  ل ادرة ال ي إلي م ة وتف ال ولة ال ها ال ة تق ن ة أو م ائ (ج) دع ج
قاس  ي ق ت ل (ال ة ال لق ولة م الح ال ة وما ل اش ة م ال ولة ال الح ال ل

دات لاحقا).  ج   ال
ولة اك ال ة في م ال ولة ال ها ال ة تق ن .  (د) دع م ل ة ال لق   م

رة أعلاه.  عاو ال فة ما م ال ل   (هـ) ت

                                                
ة م أفعال  (٦٣) أت ال ال ا الأم وع، ولاس أ غ ال ال ذات ال ة ع إحالة الأم دراسة عال

اد، : ف قة رق ة، وث ة العامة، الأم ال ع ، ،A/AC.261/12 ال جع ساب  . ٨ص  م
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١١٧١ 

أصلة  ات ال عق ات وال ع ي م ال ه على الع داد ه اءات الاس وت إج
ها   :)٦٤(ف

١. : ان اف الق م ت داد  ع عق واس عاو ل ة في رفع ال ائ ة الق ا ل ال ة، ت ا ب
ا لة ع ج ات ال ل ال أو ال الغة الأم لة  ة وس ا ه ال اد، وتع ه ئ الف

ي  ت لاحقة م ائي ل ام الإج ار ال لاق، في إ ة، إن ل ت الأه على الإ الأه
الح دولة  نها ت في دولة ل ال ل ة  ائ ة الق ا داد تل ال اد، ح ت الف

ائ ن ال ات القان راً هاماً في مفاه وآل ع ت ، وه ما  ولي، ح أخ ي ال
ائي  ة ال ال اف في إقل دولة ما  ض الاع ة وتف ا ه ال ل ه ت

. اك دولة أخ ادر م م ادرة ال   ال
ادة ( ة ٥٣وق ت ال ا ه ال ر له اد ثلاث ص ة الف اف ة م ) م اتفاق

ة، وهي: ائ   الق
ها لل  -أ  اك ة أمام م ن فع دع م ولة أخ ب اح ل ات ال ل ال في ال ة  ال

ة. الاتفاق لة  اد ال ائ الف ي اك ع  إح ج  ال
الح دولة   -ب  اد ل ائ الف ي ج ت ع ض أح م ال اً  ولة ح اك ال ار م إص

ة. رة م ال  أخ م
ادرة   -ج  ال ار أم  د إص ة، وهي  اتها ال ولة أو سل اك ال اف م اع

ه  دول عي له ال ال ارها ال اع ادرة  ال ال ة الأم ة أخ في مل
ال   .)٦٥(الأم

                                                
ة م أفعال  دراسة (٦٤) أت ال ال ا الأم وع، ولاس أ غ ال ال ذات ال ة ع إحالة الأم عال

اد، ة العامة ف ع ، ص ال جع ساب ة، م  . ١٣ –٨، الأم ال
ادة  )٦٥( اد:  ٥٣ووفقاً لل ة الف اف ة ل ة الأم ال فاً م اتفاق ل دولة  اخلي  "علي  نها ال وفقاً لقان

ها، ل ح أن ت ما  اك ة أمام م ن فع دع م ف أخ ب ولة  اح ل اب لل م م ت ق يل
ات". ل ة تل ال ة أو ل مل ه الاتفاق م وفقاً له اب فعل م ارت ات اك  ل   م

ه الا - ب مة وفقاً له أن تأم م ارت أفعالاً م ها  اك اب تأذن ل م م ت ة أن ت ما ق يل تفاق
. ائ رت م تل ال ف أخ ت ولة  فع تع ل   ب

أن  - ج ار  اذ ق ها ات ع عل ما ي ة ع اتها ال ها أو سل اك اب ل م م ت أن ت ما ق يل
ه  م وفقاً له اب فعل م ارت ات اك  ل ف أخ  ة دولة  ال ف  أن تع ادرة  ال

ارها ما اع ة  عاً لها.الاتفاق ة ش   ل
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ة، إذ   ن ع ال القان داد، هي ت اءات الاس اجه إج ة ت ة أساس ة عق وتع ث
ات في  لفة صع ة ال ن ة ذات ال القان ال ات ال س مات وال اجه ال أن ت

فاه لافات في ال ة  ت الاخ اج ة ال ن اكل القان اي ال ة. وت ائ اع الاج والق
نى) ونهج  ن م ن عام/قان ني (قان ام القان ع ال عا ل داد ت اءات الاس ع ذل في إج

ائى). نى/ج داد (م   الاس
ع ال  ، لأن ج ف رة ال ع ائي ل م ن الإج لافات في القان ومع الاخ

ة ت ي ة ال ن ائل القان ولي  ام ال اف. ب أن نق الاه أ الإن  أساساً 
ة  ائ اع الاج ع الق اسقة  ارات ق أعاق م اذ الق ة ات ف ات و ال غ ال ل ص م

ة. ع ة ال ن   القان
ي  س ك ال ل ء ال ة س أن ماه عاي  اي ال عي، ت ض ن ال القان عل  ا ي وف

ا ال ة. وه دادال ُع ج ا الاس ا ولي في ق عاون ال ق ال ع ، لأن الفعل )٦٦(اي 
. ل ة ال لق ولة م ان ال الفاً لق ن م م ق لا  ع   الأصلي ال

ع  ة، لأن ج ش م ال ي الآن على مفه ة ح ول ة ال ن ك القان ت مع ال وق ر
م ها الع ف ة م اً ت رش ول تق ل ال)٦٧(ال اء م ق .، س   ا أو الأجان

ول  ماً وال ولي ع ع ال ه ال اد الأساسي ال  ة فعل الف ش ل ال ، ت ل ول
م الأجان  ف الع ة ال ة رش اف ة م ل اتفاق صاً في اتفاقات م اف خ الأ

ة الأم اد، واتفاق أن الف ائي  ن ال ة القان ة، واتفاق ول ارة ال عاملات ال  في ال
ة ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل   . )٦٨(ال

اب، ي على  الإع ة  ي ة أولي ج ل خ ان  ة، ون  ش ادف لل اد  وفه الف
ة ش اق ت ال ة ن ود ر. ف ي ي  )٦٩(أوجه ق الات ال فة خاصة في ال لي  ت

                                                
، ص .د )٦٦( جع ساب ، م اد الإدار : الف اح م ام ع الف ها. ٩٩ع ع  وما 
راسات،  )٦٧( اني لل ار ال الل ة، إص جع اب ال اد،  اجهة الف ي في م اهة الع ام ال ، ٢٠٠٥ن

ف ١٦٤ص ة ال ة ض رش اد وال عاون الاق ة ال ة م اجة اتفاق العام الأجان ؛ أن دي
ة  ول ارة ال فقات ال   .١٩٩٧في ال

(68) Michael Johnston< Syndromes of corruption: wealth, power and democracy, 
New York Gamble, 2005. 

ة،  .د )٦٩( عة الإسلام ة في ال ش ة ال ة م ج اق اب ال جي: ال ع اه ب صالح ب ح ال إب
ة ق ة،  دراسة ت م الأم ة للعل ة نا الع ، أكاد ة، رسالة ماج د ع ة ال ة الع ل في ال

ة،  ائ الة ال ا، ق الع راسات العل   .٧٥، ص٢٠٠٣معه ال
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لاس و  ل الاخ وعة، م عات غ م ف ن م م ف ها ال ي ت ف ات، ال ام الإك
اء.  ة أو الارت ش خل ض تع ال ها لا ت ة، ول ش ة شأنها شأن ال م ة الع ل ال
اءات  ها إج ن ف ي ت الات ال اد أن ي في ال اه الف ولي ال ت هج ال غي لل و

ار، ع  خ في الاع م أن ت ل . و ة تل الأفعال الأخ اف ة ل ال في ال ملائ
انات  ات وال ل ها م ال ة وغ ن ل القان اعاة الأص ورة م ة ع ض اش قات ال ع ، ال ذل

ة. سات ال ج في مع ال ي ت ة ال   الأساس
ادر  عة م ال ه م ج ة ه ت ا ة، ب ن ع ال القان ة ت غل على صع صي لل ا ن ل

عة، لل  ة ال ن راسة ال القان ني، وال ل ا القان ام لاف ب ن ف على أوجه الاخ ق
ا في  لفة مع ول الأخ ال ا و ال اف دولي ب ء في ال ع ت ة الاخ لل ن القان

وج ع ق  ل خ ا لا  ا،  ي ني ل ام القان يل على ال إدخال تع اء  ، س نا تل ال اع
. ع دراسة ال الأخ ه  ه ة ال ماس بل ة، أو ع  ال اس   العامة ال

الأدلة. ٢ علقة  ائ ال ة والع ن ل القان اعاة الأص ال  :م داد الأم ض اس ف ة  ا ب
لال  ق الاس ائي فعال ي  ام إج د ن اد وج ائ الف لة ع ج ات ال والعائ

ه الأم  ي ع ه ق اد أص ت وال ائ الف ا وأن ج ات، لاس ال والعائ
ة وما  ي ات ال ق غلال ال لفة، واس ق م اتها  ل عائ في وغ اوغة وال ال

ول ود ال قل ع ح ال وال لة الات ة م سه ل ه الع ل فق ت )٧٠(ت . ول
اع ال عة م الق اد م ة الف اف ة ل ة الأم ال ي اتفاق ق سائل ال ة ل

اد، ألا وهي: ائ الف لة ع ج ال ال لال ع الأم   والاس
اد: ائ الف لة ع ج ال ال ل الأم ع غ ة ل ف ة ال فاف اعاة ال تع  أ) م

ة ف ات ال س اً  –ال لاذ الآم  –غال اد هي ال ائ الف ي ج ت ة ل ال
ة ام ه الإج ائ أن لات وع ر م ل ق ات  س ه ال ام ه ة إل ، وأه

ل  فة، و ة غ ال ف ات ال ا ة ع ال ا ف م ال ال ح  ة  فاف ال
ة  ة لقاع ف ات ال س ك"ذل ت ال ف ز ا س –"اع  –ا ذ ف

ات  ا ة ع ال ات ال ل لاغ ال ، و ه اد أس م أو أف ف الع ال
هة عامل ال ات ال ق اس  اب ال ه ال ل ه ت على م اعي ألا ي ، ول ي

                                                
ة،  .د )٧٠( ة الع ه ، دار ال ن ائ الإن ة ل ع ض ام ال : الأح غ اقي ال ل ع ال ، ٢٠٠٠ج

  .٧٥ص
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١١٧٤ 

ة الأولي  اب الفق ه ال ك، وق ن علي ه ع لل لاء ال في مع الع ال
ادة ( ة٥٢م ال   .)٧١() م الاتفاق

ادة ( لاح أن ال اب (وفقاً ٥٢و م م ال اذ ما يل ة أولي ق أشارت إلي ات ) فق
ه للق فاً ال في ت ه ل دولة  ن ل ي أن  ع ولة)، وه ما  اخلي لل ن ال ان

ام  ة ق اش لال ا أن ذات الفق ة،  اخل عاتها ال ام ت ا ي مع أح اب  ال
ة خاضعة  ال ات ال س ه ال ن ه ها أن ت ار إل ة ال فاف اب ال ة ب ال ات ال س ال

ة ائ ة الق لا عاي  لل ة ل ة ال ن اد القان قي ي مع ال ولة، وه ش م لل
ة ار الإقل ائي وأولها مع اص الق   .)٧٢(الاخ

اصة  اب ال داً م ال ة ع ة فق ت الاتفاق ف ة ال فاف أ ال الاً ل وع
، ق اتها للف ال ا اع ح ف إخ ارة به ة والاع ع اص ال اع الأش ف  أن ع وال

ادة ( ة م ال ان ة ال ي ت الفق ع ا ال ها، وفي ه اً على ه ة ٥٢أ ) م الاتفاق
ها  ار إل ادة ال ة الأولي م ال ها في الفق ص عل اب ال ف ال اً ل على أنه ت

ت ي ات لة ال ادرات ذات ال ة ال له اخلي وم نها ال فاً وفقاً لقان ل دولة  م  ها تق
ال. ل الأم ة غ اف اف ل دة الأ ع ة وال ات الإقل   ال

ة ر ك ال اء ال قة  :ب) ح إن رة ذات صلة وث ارف ال ة ال اه ح تع 
ل  ة غ اه ام  ا ت لاها ل ا ل وع، ور ر غ ال ال ذات ال ل الأم غ

                                                
ه علي أنه وت  )٧١( فاً "ه ل دولة  ادة ( ت  ال م م ١٤دول إخلال  ة ما ق يل ه الاتفاق ) م ه

ق م  أن ت ة،  ائ ها الق اقعة ض ولاي ة ال ال ات ال س ام ال اخلي لإل نها ال ، وفقاً لقان اب ت
دعة ال ال فع وللأم ال وال ة ال ي ه لة ل ات معق أن ت خ  , ائ ة ال ات  ه ا في ح

ة ع  ا ل، أو ن ف بها م ق ها أو  ل ف ي  ات ال ا قاً لل اً دق أن ت ف ة، و ة الق عال
 ، لة به قي ال اص وث ه أو أش اد أس ة هامة أو أف م ائف ع أداء و ا  لف لف أو س أن  اد م أف

عاملات ا ف ال ح  لة ت رة معق ق  ات و ذل الف ال ل لاغ ال ض إ غ هة  ل
عي أو  ن ش عامل مع أ ز ة ع ال ال ات ال س ي ال ول علي أنه ي غي أن ي ها، ولا ي ة ع ال

." ها ذل    عل
ة،  .د )٧٢( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور: ال ي س ، ١٩٨٠أح ف

  .١٣٣ص
http://www.fatf-gafi.org/mlaunderingen.htm (money laudering). 
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ته ي اك شه ر ال ول وال ي م ال ال في الع ه الأم ل ه د م انأً م وج ا أح
ها ارف ف   .)٧٣(ال

ة ف لات ال ات  :ج) حف ال ا ال علقة  ة ال ف لات ال ل ال ح ت
اء في  ها ع الاق لة هامة  الإفادة م أنها وس ي ت  عاملات ال فالة ال و

اد، وق ت  ائ الف ال ج لات وأم لال ع م ي والاس ق اءات ال ه إج ن ه
ة ات ال ي تف في إث لات أح الأدلة ال   .)٧٤(ال

ل آخ  ني م ة عائ قان الأدلة، ث علقة  ائ ال ة والع ن ل القان اعاة الأص ع م و
علقة  ني ال ام القان ات ال ل فاء  رة على ال م الق داد، ه ع اءات الاس أمام اج

ة واللازمة ل ن ل القان امي اللازم عادة اعاة الأص ع الاق قات م ال ق ات وت ء ت
ا  عل  ا ي ة ف ن ة ب ال القان ي اك تفاوتات ش ارعة. وه ة ال ال ائ ال ف ال ل
ة. ف  ن ات ال ة لل اد الأساس فل ال ة ت ائ ة واج ع ض انات م ها م ض ج ف ي

اً أنه ل فاوت ع ي تعقّ ذل ال ر ال ن في  الأم ل على الأدلة وفقاً للقان ي إذا ما حُ ح
. ن في دولة أخ اف للقان ف وال م ن ال   دولة ما فق 

لي بها  ي ي هادات ال ة في ال ن عاي القان اي ال ة ع ت اش ات ال عق لي ال وت
ون تقل اد  لاء الأف . فه قق ارف وال في ال ل م ن، م د رئ اً إلي شه

ة إلي أخ  ائ ة ق اً م ولا ة أ ق وخ قة لل غ ف وم ال ة ال اه أسفار  ام  الق
ة  ن ائل قان ا م ه الأسفار أثارت أ دة. وه ال ال الأم عل  هادات ت للإدلاء 
اد  الف لة  ائ م أن ج ة  ائ لاحقة الق انة م ال ح ال ور وم هادة ال عل  ت

رات أو غ م ن لل هادته. وق  اه  ها ال لي ف ة ي ائ ة ق ل ولا ه في  لة 
ل  ة ت ن ائل القان ء ل ال ف ذل الع ف الات، أث في ت ان الات ة في م ي ال
د ال على الإدلاء  ه انة لل ح ال ة ازاء م اي يها معاي م ول ل ة لأن ال قائ

هادة   .)٧٥(ال
ة شاغل آخ  ة وث اً ع تل ه اً ج ة ع ال ول ال ع ال أن الأدلة ه ع 

ل  ة ل ة ال ن ال ة. إذ  أن ت ن ل القان اعاة الأص علقة  ات ال ل ال

                                                
(73) http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf (prevention of criminal use of the 
banking system for the purpose of money laundering, December 1988). 
(74) http://www. bis.org/publ/bcbs585.htm#pgtop (customer due diligence for 
banks). 

، ص .د )٧٥( جع ساب اد، م ة للف ائ اجهة ال : ال د ع ال ها. ٦٥٦ع ال م ع   وما 
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ماً.  ع لاً أو م ة قل اس لات ال د ال لات أو وج عل حف ال ا  ودة، م ول م ال
اق  اد على ن ار الف ة م ان ة  وعق ف داد صع اءات الاس اجه إج واسع، ت

اذ  ولة إلي ات ن وحاجة ال ادة القان ة اللازمة لإعادة إرساء س م ة ال ل في ال ت
ما  أ الاصلاح ع اً ما ي . ف داته ج ق وم ا ول ال ار ال اب عاجلة ض  ت

جه ي ت إخ دات ال ج داد ال داً لاس ولة جه هل ال وعة، ول ت رة غ م ا 
ائي في  ام الق قالي لل ع الان ا ال. ذل أن ال ع ال ل  از ذل الاصلاح  إن
ادل  ا ل ات دن ل ة لا تفي  اع ات م ل د إلي تق  ة  أن ي ال ولة ال ال

ة ن ة القان اع ج)٧٦(ال ماً ق ارتُ وأن ال اك ج د أدلة ت أن ه ل وج دات ، م
ح  الأدلة أن ي اصة  عاي ال ج ال و م. وم شأن ت ات ذل ال ة هي عائ ع ال

ا. ن ات ال ل ل ال اً ل اف قاً أك ت   ت
وام ة على ال ن م ة ق لا ت ائ لاحقة ال سف أن ال ي في )٧٧(وم ال ، ح

ات ال أ ا في حالة ال ل (ك فاة ال ارخ. ف اد ال ا) ق حالات الف ا في ن
ة  ة م م ة ال ل اً على ال ل م ل ق  ا أن ال لاحقة.  ل دون ال ت
ذ  ف ف ب مة فق  ك ال ل ق ت ان ال ي إذا  ة. وح اف الق ع ان لة 

                                                
ائي  )٧٦( عاون الق اض لل ة ال ل اتفاق ائي (م ع ث ا ادلة ذات  ة ال ن ة القان اع ات ال مع اتفاق

ولي لعام  ل ا ١٩٨٤ال ة ال ة، اتفاق ول الع ة لل ات ال ة، اتفاق ول الأورو ة لل ال ي  لأورو
ة). ي ة ع   إقل

ب في  )٧٧( ل ة  ال ال ال ولة ال ة في ال ف ات ال ل ام ال ة ق ائ لاحقة ال ال ق 
هات ال بها  له أمام ال اً ل م ف ازه ت ف اح ة، به ال ولة ال ي لل اق الإقل ود ال ح

ل ل ال ل ف  حلة ما ق ة  أن تأتي في م ائ لاحقة ال مه، وال ه م ع ف  لل في أم ت
، إلا أنه وفي حالات  ق ائي صادر م جهات ال اك أم ق ان ه ة في حال ما إذا  ائ ة ال اك ال

ل  اء  ا الإج اضح أن ه ائي، وم ال ور ح ج ع ص ا  ة ف ائ لاحقة ال ة تأتي ال علي ك
ن  اً ما ت ة، وغال ال ولة ال ة في ال ف ات ال ل ه ال م  اء تق ا الإج ها أن ه ارات، أه ة اع ع
ل  اء ال إج ه  ا ة وارت أ الإقل ت  ه ي ب ملاحق ل ف علي ال ال ا أن ال ة،  ال

ب م إقل ا ل ج ال ال الي فإذا خ ال ، و اب ل ال ف ة إلي إقل دولة علي ال ال ولة ال ل
لاحقة ه ال ، فإنها لا ت في ه اص ،أخ قل الاخ اها، و ولة دون س إقل ال ة فق  ت لأنها م

ي  اص الإقل ا الاخ ب، ولعل ه ل ودها ال ال ب إلي ح ي ه ولة ال ات ال ع إلي سل ا  ف
ل دولة، و  ة ل ادة الإقل ام ال ر، ع ع اح اب دون م اقها لأ س م الأس ز اخ ي لا  ال

اعها أسل ول لات ع ال اوز م  ث ب ي ق  ق الإقل ا ال . إلا أن ه ل يل لل ف  ب ال
، هام ص .: دأن جع ساب اد، م ة للف ائ اجهة ال : ال د ع ال  .٦٥٠ع ال م
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ل  ع ال ، ق ي ة. وفي حالات أخ ة داخل ائ قلة أ دع ج اف لع لي  م
ان ه  ه ف امى" ال ك "إج اك أ سل ن ه ة أو ق لا  ائ لاحقة ال ة م ال

ي  . وح ق ولة في ذل ال ان ال اً م ق ه أ ل ل ت ه، لأن أفعال ال ق ف لل
أن  ه  عي عل اجج ال ه، فق  ن ف ع ك ال ل ان ت ال ولة لاحقاً ق إذا سّ ال

م أفعالاً  ي  ائي ال ن ال ول  القان ف بها ال غي أن تع ل، ولا ي ة م ق ت م
ادلةلأغ  ة ال ن ة القان اع   . )٧٨(اض ال

ة. ٣ ائ ادرة ال ة مقابل ال ن ادرة ال ة أمام  :ال ة شائعة ثال ن ة قان ة صع ث
رة غ  الة  دات ال ج ة تعقّ وت ال ل أ لأن ع داد ت اءات الاس إج

وعة اوح )٧٩(م اءات  ت عان م الإج ان ال ة. وه ائ ة وال ن عاو ال ما ب ال
وف ذاتها ل دولة في ال ان في  ج ان وق لا ي اي   . )٨٠(م

ع العقابي  ا ح. غ أن ال اف أن ل ان ة س ائ عاو ال ح ال ة عامة، ت قاع و
ات ع ات إث ل فاء م ب اس ه وج ق نف اً في ال ي أ ع ل  ل ال انات ل ة وض ال

ق م اف. وعلى ال ل الان ل ت س ة صارمة ق ائ عاو  إج ح ال ، ت ذل
ة عادة ن ها -ال ع ف ض انات  -لأن ال ل ذا م ات أدني وض ات إث ل م

داً  ة أقل ع ائ   .)٨١(إج
ادرة  ة ل ل أداة أساس ي ت ة، ال ن ادرة ال عل ال ا ه ما  ول ه

دات في ج ة. ال ة  ة و ن ف بها م جان ن قان ان، غ مع ل  ع ال
ات  ع ز ال ة م أب ة ت واح ن ادرة ال أن سلامة ال ارة  ه الآراء ال وه
ح إلا  ها دول أخ لا ت ول ورف ع ال ها  م ات ق ل ة  ولى. ف عاون ال أمام ال

ام تل  ا أن اس ة.  ائ ادرة ال عاو ال عقّ ال ة ق  ا ة في ال ن عاو ال ال
عارض معها. ة) أو ي ة اللاحقة (أو الآت ائ   ال

                                                
واعي (٧٨) ة ل اق لاع على م : للا ول، ان ن ال قا لقان ف خ ار ال اد  ار ف   اع

Ndiva Kofele- Kale,” Patrimonicide: the international economic crime of 
indigenous spoliation” Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 28, 1995, 
p. 48. 

ة الأم ال) ٧٩( ف اتفاق عي ل ل ال ل ن ال ة ش ة، شع ات، م الأم ال عاه ة ال اف ة ل
ات،  عاه   .٢٥٧، ص٢٠٠٦ال

ادرة،  (٨٠) اءات ال لفة لإج ائ ال ه ال اض له ع لاع علي اس :للا   ان
Otto G Obermaier and Robert G. Morvillo, White Collar Crime: Business and 
Regulatory Offenses. (New York, Law Journal Press, 1990). 
(81) Jean-Pierre Burn and others, public wrongs, private actions, civil law suits to 
recover stolen assets the International Bank for Reconstruction and 
Development, the world bank, 2015, P. 11. 
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ال  داد الأم ة اس ل ق ع ي تع ات ال ل أنه  تل العق وخلاصة الق
ا يلي: ارج ف ة لل ه ة ال   ال

م ت  )١( لاً على ع ارج، ف ة لل ه ال ال ي دق ل الأم د ت م وج ة ع اف آل
ة  اع قف ال ة، إضافة إلي ت ول الأج ال ال  ه الأم ان ه ي م فعالة ل
ال. ه الأم ل ه ولة م قف ال ه على م ه ال ال داد الأم ة في اس ول ة وال   الأج

ة ملف  )٢( ة لأه عاق ة ال مات ال م إدراك ال اسة وع اب الإرادة ال غ
ة لل ه ال ال داد الأم اسي ال اس في اس اع ال ارج، إضافة إلي ال

رة  ع ث ام  اي  ٢٥م لأك م أرعة أع ه م تأخ في ٢٠١١ي ، وه ما 
ل  ي إب ة الأولي ح اء الل إن ارات  اذ الق ا ٢٠١١ات ات ه ش ت م ه ا   ،

ة، وعادة مه م ناح ال م ع داد الأم ة اس ان ل إم ل ح اع في ال ل  ال ت
ة أخ  ر م ناح ل م ان   .)٨٢(الل

ة م   )٣( ه ال ال داد الأم اع اس ق علقة  ة ال ائ ة والق ن ة القان ضعف ال
اً  ض، وأ ا الغ لة له لفة ال ان ال اب ال ب الل لاً ع غ ارج، ف ال

ا ي اد، ف ة الف اف ة ل ة الأم ال ص اتفاق ل ن م تفع داد ع اس عل 
ان  أت الل أ م ح ب ة ت ل ل ان  اً، ح  ال، وه ما ث جل الأم
ة  ائ ة وج ن عامل مع ن قان ة ال ل ة في ع لي ضعف ال ا ي قة،  ا ال
ل  ة في  ن ة القان اع ات ال ل أن تق  ة  داد الأم صع لفة، و م

ائ م د ع ال فاه في  لاف ال  .)٨٣(ولة لأخ اخ
ول م م تق  )٤( ع ال ل  ة، ح  ال ل ال ال م ة وال ال ب ال

ال  ه الأم ة، وأن ه ت اد ال ائ الف ل وج ال ال ا ب ال الأدلة على الارت
ائ  ه ال عق ه اً ل الغة ن ة  ل صع ة، وه ما م ت ائ ال لة م ال م

ه ات ف ة الإث .وصع م لة ع ال ات  ابها في ف  ا لارت

                                                
ائي  ٢٠١٣أغ  ٢٦في  )٨٢( ر ق ح م ة ص ات ال ل ولي، أن ال عاون ال  ال

دعة  ة، وال ه ة ال ال ال داد الأم ن اس قان اصة  ة ال ن اءات القان رت وقف وت الإج ق
لاد عق  ها ال ه ي ت اث ال ة الأح اد، وذل علي خلف ائ ف لة م ج ا وال ك س  ٣ل ب

ل  لغ ٢٠١٣ي ر  ن ف  ٧٠٠، وتق ، أ مل ي. ٧٦٠ن س ن دولار أم   مل
قع: )٨٣( اح علي ال ال، م داد الأم اس اصة  ات ال ولي وال عاون ال قات تع ال   مع

http://www.nazahaig%501609%como12-3-2012pdf. 
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ر  )٥( قار إلي ال ال والاف ص للأم لاحقة وال ات ال ل قات وع ق لفة ال ارتفاع ت
ل عادة الأص ة واس ال قات ال ق اس في ال افي وال ل )٨٤(ال لاً على  . ف

ل الأ ال، فق ي داد الأم ة اس ل قها ع غ ي ت ة ال م ة ال ام م صالف ور أح
ابها ة –الإدانة لأص ه ال ال اب الأم ة  –أص ن ة القان اع ات ال ل م  ق ث ال

ام ه الأح ج ه ادرة  ة لل ائ  .)٨٥(والق
إدانة   )٦( اتة  ة  ائ ام ق ور أح ارج إلي ص ة لل ه ال ال داد الأم اءات اس اج إج ت

اد ائ الف اب ج ر في ارت اع)٨٦(ال انات ، على أن ي افة ال ها  ي ف
ة ن ام )٨٧(القان ا ال ل ها م ل عل ي ح اءة ال ال ام  ل على أح ، ول مع ال

ة،  ائ ة ول ق اس ام س ار أح ال م إص ي بها الأم ول ال ف ال اب وت ال
ال  ا أنها ل تع الأم ال، فق أعل س داد الأم ة اس ل ر أعاق ع ه الأم كل ه

ولةإلي  اسي لل ار ال ق م الاس ل حالة ع  .)٨٨(م في 
                                                

داد الأم  )٨٤( أخ في اس أن س ال ة  ة العامة ال ا ال ولي  عاون ال ح رئ م ال ال ص
ال،  ا ال ة في ه قاب ة ال قة ل الأجه ة سا د خ م وج جع إلي ع ا، ي ة، وخاصة في س ه ال

اح. ود ال ل في ح   وم ث فهي تع
اد  )٨٥( ة الف اف ة ل ة الأم ال : اتفاق او ف ع ال م اه س الة ٢٠٠٥أ/ إب ، دراسة ال

رة  ع ث ة  اي  ٢٥ال ة،  ، رسالة٢٠١١ي ة، جامعة القاه اس م ال اد والعل ة الاق ل  ، ماج
  .١٥٧، ص٢٠١٣

د له  )٨٦( ه ف وم اء عادل وم اد أمام ق ائ الف ر في ج ة ال اك ال أن م ي  ج
ة  اف ة م ام اتفاق ارج، وفقاً لأح ة لل ه ال ال داد الأم اً لازماً لاس ع ش قلال،  فاءة والاس ال

ي الف ول ال فة خاصة ال ، و ل بها في أغل دول العال ع ة ال عات ال قاً لل ل  اد، و
اد. اء الف ة م ج ه ال ال ها الأم   ه إل

ام،  .د )٨٧( ة الأه ارج، مقال  ة لل ه ا ال ال داد أم دة هي اس ة ال : الإجا ع ان ع ال سل
خ  قع (ت ال اح على ال ارخ م   ):٢٠/٥/٢٠١٥ل ب

Http://www.ahram.org.eg/newsq/330625.aspx54. 
ف  )٨٨( اد وال ائ ف د  في ج ر ع رة م ت ع ال ا  قات ف ق ه ال ف ع ا  غ م علي ال

ي م  ة للع ائ ام ق رت أح ال، فق ص لاً على الإه ة إخفاء الأدلة، ف ، إلا أنه ن اله على أم
ه اذ ال : أس ر/ أح رفع اذ ال ا أك الأس اءات)، ف لة ال اً ( ف إعلام ا ع اءة، ف ال  

م  ة ال ال، تق  داد الأم ث على ح م في اس اءة ل ت ام ال ولي، أن أح ن ال القان
ارخ  ع، ب ا قع: ٢/١٢/٢٠١٤ال  .http://www.youm7.com/story/2014/12/2  على ال
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١١٨٠ 

ل  )٧( ا أد إلي ب ة، م ن ها القان ني، وضعف ثقاف ع ال ات ال س ة م ضعف خ
و  ارج، ول دون ج اخل وال ها في ال ة م دات  ه   .)٨٩(م

  الخاتمة
 النتائج:  

ول الأخ ذ -١ عة لل ة ومق ال إلي أدلة ق جاع الأم ة اس ل اج ع ات العلاقة، ت
ال  اد روا ب الأم ورة إ ي ض ع ا  عة، وه اتة وقا ة  ائ ام ق وم ث أح

ي ي ردها. ة ح ت ائ ال ة وال ه   ال
ل إلى  -٢ ارج ل ت ة إلى ال الها ال داد أم ول في اس اولات ال إن أغل م

ة. ائ ات الإج ع ات وال ة العق ة  ها ن ا م ج ف ال  اله
ح   -٣ فة  ع ة وال دة مع قلة ال ع ة م ائ ة وق ن عامل مع ن قان في حالة ال

ان  ر اللازم في م قق إلي ال قار ال اً، إضافة إلي اف الأم أك تعق
ائل علي  ه ال ع ه وقة، وت ج ل ال عادة الأص ة واس ال قات ال ق ال

إ ماً  ي ق ار في ال اذ الق ة ات داد.صع اءات الاس  ج
ة، إذ  أن  -٤ ن ع ال القان داد، هي ت اءات الاس اجه إج ة ت ة أساس ة عق ث

ات في  لفة صع ة ال ن ة ذات ال القان ال ات ال س مات وال اجه ال ت
ة  ن اكل القان اي ال ة. وت ائ اع الاج فاه والق لافات في ال ت الاخ

ة ع ذل اج ن  ال ن عام/قان ني (قان ام القان ع ال عا ل داد ت اءات الاس في إج
ائى). نى/ج داد (م نى) ونهج الاس  م

 :التوصيات  
ا  -١ ارج، فه ة فى ال ه ال ال داد الأم اس علقة  اث ال راسات والأ زادة ال

ع في دراسة ال الي ال ال قار إلى دراسات، و اثة والاف ال ع ي  ض قات ال ع

                                                
ل ) ٨٩( ا، وق ت ة ب علي في أورو ع أرص ن ع ت  ة في ت ع د ال ه ت ال ح أسف

عي  ة ت م ة غ ح ة، وهي م ال ة ال ن ة ال ع اء ال ي في إن ع د على ال ال ه ال
اؤها في  ارج، وق ت إن ة لل ه ال ال عادة الأم ل ال ١٢/٣/٢٠١١لاس ال  ع ل م أجل اس

ارج خاصة في  ة لل ن ات ال ال ان دور ال ال، وذل  إرجاع تل الأم ة  ال ة لل اس ة وال ن القان
ة. ل دولة أورو عي العام في  لاغات إلي ال ات إلي تق  ال ا، ح سارع تل ال ل ا و ن   ف
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اء على تل  ع الق ي ن ارج ح ه لل ه ال ال داد الأم ة اس ل اجه ع ي ت ال
ال. جاع تل الأم ات وت اس  العق

ال إلى  -٢ اد عامة، وته الأم ائ الف ة ل ل الآثار ال عي  عي ال ن ال
ا ار ال ة وال ع ة ال ار ل ال ل تفع ص.  جه ال ارج ب ء خاصة مع ال

اب.   ال
ة،  -٣ ف ة وال ال قات ال ق ال ال ة في م اء وال رات رجال الق تع ق

. ول الأخ ارب ال فادة م ت ارج مع الاس ة في ال ه ال ال لاحقة الأم  ل
قي  -٤ دة م أجل ال ع ل، لأوجه م داد الأص ال اس ة في م ة ال اج ال ت

ها ال ة، م ة ع عي، بها على أصع عي ال ولي، وال عاون ال عي، وال ال ال
ة. ه ل ال ة ي م خلالها ت إعادة الأص ة صل ن أرض ى ت  ح

ة ه  -٥ ا داد، ب ة الاس ل ل ع ي ت ة ح ن ع ال القان ة ت غل على صع صي لل ن
ف ع ق عة، لل ة ال ن راسة ال القان ادر ل عة م ال ه م ج لاف ت لى أوجه الاخ

ا و  اف دولي ب ء في ال ع ت ة الاخ لل ن ني، وال القان ا القان ام ب ن
ني  ام القان يل على ال إدخال تع اء  ، س ا في تل ال لفة مع ول الأخ ال ال

ة ا ماس بل ة، أو ع  ال اس نا العامة ال اع وج ع ق ل خ ا لا  ا،  ي ه ل ه ل
.  ع دراسة ال الأخ

 
  قائمة المراجع

 المراجع العربية:
ً
 أولا
اد  - ة الف اف ة ل ة الأم ال : اتفاق او ف ع ال م اه س ، ٢٠٠٥أ/ إب

رة  ع ث ة  الة ال اي  ٢٥دراسة ال اد ٢٠١١ي ة الاق ل  ، ، رسالة ماج
ة،  ة، جامعة القاه اس م ال   .٢٠١٣والعل

ة في  .د - ش ة ال ة م ج اق اب ال جي: ال ع اه ب صالح ب ح ال إب
 ، ة، رسالة ماج د ع ة ال ة الع ل ة في ال ق ة، دراسة ت عة الإسلام ال
ة،  ائ الة ال ا، ق الع راسات العل ة، معه ال م الأم ة للعل ة نا الع أكاد

٢٠٠٣.  
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ور: .د - ي س ة،  أح ف ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ال
ة،    .١٩٨٠القاه

قارنة، دار  .د - عات ال ال في ال ل الأم : ت غ ي ف ش ال ف ت أش
ة،  ة الع ه  .٢٠٠١ال

ة  .د - ه ، دار ال ن ائ الإن ة ل ع ض ام ال : الأح غ اقي ال ل ع ال ج
ة،    .٢٠٠٠الع

وحة  .د - ، أ ائ اد الإدار في ال ة الف اف ة ل ن ات القان حاجة ع العالي: الآل
 ، ائ ة، ال ة، جامعة محمد خ  اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،   .٢٠١٣د

رة،  .د - امعي، الإس ، دار الف ال ن ة الإن ، ح اه وح إب   .٢٠١١خال م
: الإج .د - ع ان ع ال ارج، مقال سل ة لل ه ا ال ال داد أم دة هي اس ة ال ا

ام.   ة الأه
ة  .د - ه ال ال داد الأم ولي لاس ني ال ام القان اه ع القادر: ال س أح إب

ل علي  اد، دراسة مقارنة، رسالة لل ة الف اف ة ل ة الأم ال ار اتفاق في إ
ة ال ل مة ل راه، مق .درجة ال ق، جامعة ع ش   ق

ة في  .د - ه دات ال ج داد ال ة العامة لاس اه ع القادر: ال س أح إب
ة  ل ة،  اد ة الاق ن م القان لة العل م لل في م ولي،  مق ن ال القان

 ، ق، جامعة ع ش ق   م.٢٠١٧ه/١٤٣٨ال
ار .د - مي في ان اد ال اخ: أث الف ة، دار الف  ش أح ال ال

رة،  امعي، الإس  .٢٠١٢ال
اع  .د - اد مع إشارة خاصة للق اد للف ل الاق ل لام: ال د ع ال ارق م

ة،  ة الع ه في، دار ال اد أم ١٠، ص٢٠٠٥ال ح إصلاح الف ، جار ف
ة، ع عاص لة م ال اد الإصلاح، م ل ٤٩١ف   .٢٠٠٨، ي

: ا .د - سف خاس ة لع ي ان ب ال ق الإن اء  م حق قلال الق س
رة. ق، جامعة ال ق ة ال ل ع ع ل ا ولي ال ت ال ، ال   وال
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ال في  .د - ل الأم ة غ ة ع ج ائ ة ال ل ني: ال عادل محمد أح جاب ال
م راه، مق ل علي درجة ال ، دراسة مقارنة، رسالة لل ع ال ة ال ل ة ل

ة،  ق، جامعة القاه ق   م.٢٠٠٧ه/١٤٢٨ال
ات  .د - ء الاتفاق اد في ض ة للف ائ اجهة ال : ال د ع ال ع ال م

راه،  ل علي درجة ال ، دراسة مقارنة، رسالة لل ع ال ة وال ول ال
. ة ن ون س ، ب ق جامعة ع ش ق ة ال ل مة ل   مق

ا .د - ام ع الف امعة ع ه)، دار ال اه ه، م ا ه، أس اد الإدار (ماه : الف ح م
ة،  ي   .٢٠١١ال

ة مقارنة في  .د - ل ل ة ت ن ، دراسة قان اد الإدار ائ الف : ج اح م ام ع الف ع
ول  اد في ال ة الف اف ان م ة وق ائ عات ال ة وال ول ات ال ء الاتفاق ض

امع ة، دار ال ة والأج ة، الع ي  .٢٠١١ة ال
ائي الإسلامي،   .د - ض محمد، دراسات في الفقه ال ة ٣ع ث العل ، دار ال

 ، زع، ال   .١٩٨٣لل وال
ني، دار  .د - ي وال القان ف العل ال ب ال ل الأم ائ غ محمد  الألفي: ج

ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٧، ١ال
ا .د - ها علي محمد علي ع ال اف ذ ووسائل م ف غلال ال ة اس ني: ج

ة،  ق ق ي ال ل رات ال ي، دراسة مقارنة، م ولي وال ي ال ع   .٢٠١٤، ١ال
اقع  .د - اد الإدار ال ة والف ا وق خ: الإدارة العامة ب ال ان محمد  ي رم م

ة،  ة الع ه ل، دار ال أم ة، ١وال   .٢٠١٤، القاه
ائي هلالي  .د - ق الاب حلة ال ه في م ني لل : ال القان ع اللاه أح

الف ال ة١ائي الإسلامى"،  "دراسة مقارنة  ه ة، ، دار ال   .٢٠٠٤، القاه
ات، م الأم  - عاه ة ال اف ة ل ة الأم ال ف اتفاق عي ل ل ال ل ال

ات،  عاه ن ال ة ش ة، شع   .٢٠٠٦ال
ف العام  - ة ال ة ض رش اد وال عاون الاق ة ال ة م اجة اتفاق دي

ة  ول ارة ال فقات ال   .١٩٩٧الأجان في ال
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ر:  - ة العامة، ال ا ال ولي  عاون ال : رئ م ال ج امل ج ار/  ال
ة العا ا ال ولي  عاون ال م، ال ة ال ال ة ل ون ة الإل ا ن  ٩٣٠مة ال مل

ارج، ال  ة لل ه ال ال الي الأم   .١١/٥/٢٠١٣دولار إج
اني  - ار ال الل ة، إص جع اب ال اد،  اجهة الف ي في م اهة الع ام ال ن

راسات،   .٢٠٠٥لل
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